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الحدكتور 


دارالشروق- 


ا ڪل من يقنع بز ڪرم فتدعو el‏ 
ول على git‏ › لا يقصدبهها الا 
وجّه اله Leary‏ السّاس فی کل زمان ومکان 

أمديهذا الکتاب 


ELIA 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد » فهذا كتاب و الدية 
فى الشريعة الإسلامية » أضمه بتوفيق الله تعالى ورعايته إلى مجموعة كتب 
الفقه الجنانى الاسلای الى قدمئها للعالم الاسلای . 

ومبذا الكتاب تكون قد اكتملت موسوعة الفقه GULL‏ الاسلای 
المقارنة بالفقه Gal‏ الى وفقی الله لعرضها . 

وقد لمست من كل ما قدمته أصالة الفقه الاسلای وعراقته » يتضح 
ذلك لكل منصف أمين يبغى وجه العدل دون تحيز ما مجعله ge‏ القانون 
الواجب التطبيق فى بلادنا العربية . 

وكان لا بد لی وقد ازداد Gc]‏ مدا الفقه الأصيل أن أستمر فى 
عرض ما حوته مراجعه القيمة وترائه الجليل الدى نحويه تلك الدرر النفيسة 
فكانت « الدية » خاتمة الطاف » وان كان فى وقتا هذا قد ضاق العمل ما 
إلا آنا توجه التفکبر إلى نظم فى التعویض عن القتل أو الإصابة نهدی 
ثائرة المصاب وتشفى غليل أولياء القتيل . 

وقد 5 تكلمت عن الدية فى سبعة فصول : 

فى الفصل الأول عن معناها > 

والفصل GW‏ عن شروط وجوما ؛ 


والفصل الثالث عن حالات وجوما ؛ 

والفصل الرابع عن استيفائها ‏ . 

والفصل انلامس عن الأرش ؛ 

والفصل السادس عن سقوط الدية بعد وجوبها ؛ 
والفصل السابع والأخير عن الإثبات + 
ونحمد الله الذى وفق لكل ذلك » 


الفصتّل الأول 


البحث الأول 


nal gee 

الدية لغة هى اسم لال الذی هو بدل النفس أو الطرف » ويقال ودى 

القاتل المقتول دية إذا أعطى وليه المال . وسمى ذلك SLM‏ دية تسمية 
للمفعول بالصدر(۲۱. 


قال J‏ القاموس : الدية پالکسر حق القتيل . جمعها ديات سم ووداه 
أعطى ديته . 

وقال فى الصحاح : وديت القتيل أديه دية إذا أعطبت ديته . 

وقال فى الكاق : الدية المال الذى هو بدل النفس وزاد الإتقانى 
دأو الطرف » . 

وقال صاحب العناية : والدية امم لضان يحب عقابلة الادی أو طرف 
منه . سمى ما لها دی عادة نت ری فيه الغو fal‏ حرمة eM‏ 


(۱) انظر ابن guile‏ جزء ه ص 4 قال : الدية فى الشرع امم قال الذى هو بدل 
النفس لا تسمية المفعول بالصدر SY‏ من المنقولات الشرعية . وهکذا قال ابن الكال رادا على 
الزيلعى وغبر ه . والاصل أنه مجاز فى اللنة حقيقة فى العرف كا تال النسوبون ى إطلاق 
الفظ عل اللنوظ . والقصود بیان Gall‏ العرفى الحقيقى والقالق لا يطلب لما أصل وبيان 
انه تسية Jail‏ بالصدر يؤذن ببيان المی etal‏ فتأمل . 


ومفهوم هذا أن الدية تكون بدل النفس أو الطرف فقد تكون فى مقابلة 
النفس كا قد تکون فيا دون النفس » کا قد تكون هناك ديات كثيرة فى 
النفس الواحدة أو فى أقل منبا . 

واشتقاق الدية من الأداء UY‏ مال مؤدى فى مقابلة متلف ليس عمال 
وهو النفس . 

والأرش وهو الواجب فى الجناية على ما دون اللفس و جزء الدية » 
موادى أيضاً . وكذلك القيمة الواجبة فى سائر المتلفات . 

إلا أن الدية اسم حاص فى بدل النفس لأن أهل اللغة لا يطردون 

وسمى بدل النفس عقلا يفا لأنهم كانوا اعتادوا ذلك من الإبل 
فکانوا يأتون بالإبل ليلا إلى فناء أولياء المقتول فیعقلونبا فتصبح أولياء 
القتيل والإبل معقولة phd‏ فلهذا سموه عقلا0©. 


اليم فى كنب Ai‏ 

ذكر الزیلمی()مسائل كتاب الديات بعد كتاب الجنايات لأن الدية 
أحد موجی الجناية فى الادى» ولكن لما كان القصاص آعلاهما وأقواها قدمه 
لأن معنى الإحياء والصيانة فيه أكثر ولأن وجوب الدية فيا كان من 
dey TS 2 lod‏ تام ١‏ 


)1( انظر ص ۳۰۰ جزء ۸ فتح القدير وحاشية سعدى جلبى عسل فتح القدير 
وجزء ٦‏ الریلعی ص ۱۲۰ . 

(۲) هو عیان بن على بن محجن » فخر الدين الریلمی فقيه حنفی . قدم القاهرة سنة 
veo‏ ء فأفی ودرس وتوف فيها . له « تببين الحقائق فى شرح كنز الدقائق » مطبوع فى مت 
مجلدات » فقه » و و بركة الكلام على أحاديث الأحكام » و « شرح الجامع الكبير » . وغير 
ذلك . انظر ص ۳۷۳ الأعلام جزء ٤‏ , 


٠ 


والأصل عدم العارض فقدم القصاص على الدية Way‏ وضعه 
القدورى فى متصره . 

والطحاوى قدم القصاص على الديات حيث ترجم الكتاب بقوله : 
كتاب القصاص والديات . 

والشیخ أبو الحسن الكرخى فى مختصره قدم كتاب الديات على كتاب 
الجنايات . 

ومحمد بن الحسن ذكر أحكام الجنايات فى كتاب الديات OF‏ وجوب 
الدية بالقتل آعم من وجوب القصاص فان الدية تجب فى اطا وى شبه 
العمد ۰ وف العمد عند GSE‏ الشپة . وكذلك الدية تتنوع أنواعاً والقصاص 
لا یتنوع فلهذا أرجح جانب الدية فى نسبة الكتاب OS‏ 


اللبحث الثانى 
طبيعة الدية IAL,‏ من تشريعبا 


طبيهز اليم 

العقوبة فى الفقه الاسلای "كما هی فى الفقه الغربى الحديث شخصية » 
فهى تصيب GUI‏ ولا تتعداه إلى غيره فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله 
ولا توقع عقوبة مفروضة على شخص على غيره . 
دولا تكسب كل نفس إلا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى» . 
وقال صل الله عليه وسلم : « لايؤخذ الرجل مجريرة أبيه ولا جريرة 


آخیسه 1 . 


(۱) انظر ص مه چزء 98 البسوط و ص ۱۲ حزء ٩‏ الزیلمی حاشية الشلبی » 
وانطر شرح الیدانی على القدورى ص 84 الطبعة الأولى سنة ۱۳۳۰ ده . وفتح القدير جزء ۸ 
ص ۳۰۱ . 


1۱ 


قال الإمام الشافعی : والذى سمعت ( و الله أعلم ) فى قول الله عز 
وجل : 

دولا تزر وازرة وزر أخرى» ألا Sey‏ أحد پذنب غره . وذلك 
فى بدنه دون ماله . فان قتل > أو كان Te‏ لم يقعل به غره dy‏ حد 
پذنبه فما بينه وبن الله عز وجل OY‏ الله جز ى العباد على أعمال آنفسهم ¢ 
وعاقهم علا . 

وكذلك أموالم ; لا جى آحد على أحد ف مال > إلا حيث خص 
رسول الله صلی الله عليه وسام بأن جناية افطل من الحر على الآدمين 
على عاقلته(. 1 

BD $F © 

ويقول بعض الفقهاء إن قاعدة العقوبة الشخصية مطلقة فى الشريعة 
الإسلامية ولا استثناء لها إلا حميل الدية على الحاقلة . 

وف الواقع أن القاعدة مطلقة ولا استثناء هما کا dope‏ طبيعة الدية 
وف الحكمة من تشريعها . 

وقد تفرق فقهاء القانون ابمای الصری عند الكلام عن طبيعة الدية 
إلى آراء مختلفة نلخصپا فى > 

١‏ -رأى يقرر أن الدية على العموم إنما ترجع إلى إطفاء الألم والغيظ 
فى نفس AI‏ عليه وذويه فهى ترضية لم بشككل محدود -- كنا هو ملحوظ 
فما فكرة العقاب مقابل حق الانتقام الشخصیی . 

وق الدية تعويض للا لام النفسية الى تصيب etl‏ عليه » فهى إذن 
تعويض لنوع من الضرر العنوی الذى يصيب الشخص . ولكنه تعويض 
محدد المقدار وله أحكام خاصة . 


(۱) أنظر س ۳۱۷ أحكام القرآن لشاسی رواية الییمقی جزء ۱ . 


۱۲ 


فهى تفترق عن التعويض dill‏ على العموم فهو يشمل رفع ما أصاب 
الانسان من ضرر أيا كان سواء كان مادباً أو معنوياً ‏ وجب فيه إثبات 
الضرر وهو خاضع لتقدير القاضى . 

وعلى ذلك فالظاهر أنه إذا طالب الانسان بالدية OB‏ ذلك لا عنع من 
أن يطالب aa‏ عن الأضرار المادية الى أصابته حصوصاً إذا احتفظ 
لنفسه بالحق ی 

وإذا طالب 0 Gal‏ كاملا أى عن الضرر الادی Bey‏ — 
وف 0 iho‏ له أن وطالب hall‏ 

dye lth‏ له بين تعويض الضرر المعنوى المتعلق بآ لامه الناشئة عن 
الإصابة فله أن elie‏ فيه بالدية فیح له بالمقدار المحدد وبن تعويض 
الضرر طبقاً للأحكام الدنية فیحکم له على حسب القدار الذى يقم الدليل 
عليه ماديا كان أو معنوياً . 

Thi,‏ لاتساع مدى التعويض الدلی يلجأ الناس إليه ولا يلجأون 
إلى الدیة(۱). 

۲ -رأى يقرر أن الدية ما هى إلا بدل النفس وتستحق نحرد القتل 
بصرف النظر عن الضرر wl‏ الترتب عليه فهى تعويض عن القتل وقد 
أصح الاں التعويض بکل صوره خاضعاً لتقدير النحاكم tb‏ لأحكام 
القانون الدنی(۲). 

۳ - إن الشارع قد توصل إلى تقرير الدية YY‏ تصلح UT‏ للآدى 
وإنما لصون الدم عن المدر » فيجد فى تحملها المصيب زاجراً له ويجد 
فها الصاب ما يعوضه عا قاسى يسبب ابر عة . 

والدية على هذا الاعتبار تشبه الغرامة من جهة والتعويض من جهة أخرى . 

( ۱ ) انطر هدا الرأى فى كتاب أصول تحقيق الجنايات لد کتور محمد مصطمی القلل . 
(۲) انظر ص ۱۷۲ جزء أول من کتاب المبادئ الأساسية للاجراءات الجائية . 


تشبه الغرامة لان فا معی الزجر للجانى محرمانه من جزء من ماله 
ولأن قيمتها قد قدرها الشارع لكل حالة كما هو المال فى الغرامات . 

وتشبه التعويض FY‏ ترى إلى أن تعوض إلى حد ما الى عليه عا 
أصابه من الجرمة . ولكنها مع ذلك تختلف كثيراً عن كل من هلين . 

تختلف عن الغرامة فى ef‏ ليست ها عناصرها ditt‏ لا يتحمل وحده 
عبء الدية فى أغلب الأحوال کا أنها ليست مشروعة لصالح AEN‏ كالغرامة . 

ومن جهة أخرى فليست الدية تعويضاً. ععی الكلمة فهى لم تقدر 
باعتبار كل ما يتبع الجرعة من الأذى والحسارة ولا تؤدى باعتبارها 
تعويضاً لكل ما نتج عن ابر عة من الضرر الجسمانى والادی وإتما par‏ 
فقط للنفس أو الأعضاء الى Yael‏ الجناية بغض النظر عا قد يكدى إليه 
ذلك التلف من الحسارة المادية للمعتدى عليه . 

فالدية لا تعوض غير الضرر العنوی وهو الأذى الجسمانى الناشىء 
عن الجناية فلا تتناول الضرر المادى الذى قد ینیع ذلك0©. 

KE] إن الدية الى تستوى فى الحالات الى يستحق فما القصاص‎ - ٤ 
تنبت من قبيل التعويض وضمان الاتلاف سواء كان ذلك بناء على تراض‎ 
وتصالح كا قال الاهب الحنفى أو بناء على اختیار حق القصاص كا يرى‎ 
. الإمام الشافعى‎ 

أما هل مجوز المطالبة بالتعويض الدنی بعد dst‏ الدية ؟ 

يرى الأستاذ المرحوم على بدوی أن الامر فى ذلك يتوقف على 
tie‏ الدية فى نظر المشرع GH‏ المصرىءفإن كانت مقررة منه على 
سبيل العقاب والزجر صح الجمع بيبا وبين التعويض Ga‏ » ون كانت 

مقررة على سبیل التعويض لم مجز الجمع بیهما على أية صورة . 
(۱) انظر ص ۳۱ 6 ۳۲ ۰ ٠١١‏ من الدية فى الشريمة الإسلامية إلدكتور على صادق 


أبو هيف , 


1 


والواقع أن المشرع المصرى عند إقراره مبدأ الدية فى تشريعه Eh‏ 
نظر إلبا باعتبارها ES‏ التضمينات الى 
قررها القانون Gull‏ إذا شاء صاحب GLI‏ استيغاءها('“. 


الواقع جزاء يدور من العقوبة والضیان*. 


افك مى تشريع الريٌ یربا على الماقا: فى ی whos‏ 
١-الأصل‏ نی وجوب الدية على العاقلة ما صح عن النی صلى الله عليه 
أنه قصى بدية المرأة القتولة doy‏ جنینها على عصبة القاتلة فقال 
أبو القاتلة القضی عليه رما ا 2 أغرم من لا صاح 
ولا foal‏ ولا شرب ولا أكل فثل ذلك يطل . فقال عليه الصلاة 
والسلام : هذا من الكهان . 
؟ لما كان يجاب العفو عن الحطئ استشاء لأنه معذور ومرفوع عنه 
ths‏ وذلك من وجه > ومن وجه آخر لا كانت النفس الآدمية 
محبرمة فلا وجه إلى إهدارها . 
وكان فى Ole]‏ کل العقوبة عليه [جحاف له فيضم إليه العاقلة 
تحتيقاً للتخفيف » وإنما كانت العاقلة أخص بالضم إليه لانه إنما يقصر 
فى الاحتراز عن ارتكاب الحطأ لقوة فيه فالغالب أن الإنسان Le]‏ 
لا مترز فى أفعاله إذا كان قوياً فكأنه لا یبای بأحد وتلك القوة hat‏ 


)1( اظر ص ه4١‏ جزء أول فى الأحكام العامة فى القانون ابلناف . 

وتص الادة ۷ من قانون المقوبات المصرى على . ولا تحل أحكام هذا القاثود ق 
أى حال من الأحوال GALL‏ الشخصية القررة فى الشريمة الفراء » . 

(۲) انطر ص 4۸ جزء أول من مصادر الحق فى الفقه الاسلای إلا کتور عبد الرزاق 
السپسوری + 


10 


أنصاره UE‏ وهم قد خطتوابنصرتبم له وقصروا عن حفظه فكانوا 
أولى بالضم إلبه ى دفع الدية2!». 

م سميت العاقلة كذلك لأنها تعقل الدماء من أن تسفك » إذ الإنسان 
ضعيف بنفسه قوی بغره . فإذا كان الإنسان قوياً فهو لا یبای عا يفعل 
معتمداً على كثرة أنصاره » وكذلك of‏ العاقلة تغرم مع القاتل الدية 
لأنها قصرت فى إرشاده إلى سواء السبیل أو كفه عن الأذى . 


تاه الم يز 
كان الصلح عقابل من الأمور غير المستحبة قبل الإسلام ونجد من 
النساء من يعيب على الرجال الصلح والسكوت عن غسل الدم پاللماء . 
وهذه امرأة من ضبة تحذر أهلها من det‏ النياق دية ونحرضهم على الثأر 
ألا لا تأحذوا لبنأ » ولكن أذيقوا توس‌کم حد السلاح 
فان لم تثأروا عمرايزريد فلا درت لبون بی رماح 
ورور الوقت دعا الناس إلى الصلح عقابل وکان الدافع لذلك الرغبة 
فى السلام والوئام عقب حروب ثأرية طويلة فتكت بكثير من الناس . 
وكان هناك وسطاء بين القبائل يتوسطون للصلح و عهدون له حی لا يهم 
ای من الطرهين Gh‏ أو اللحور أو بالسعى وراء المسادة . 
قال زهير بن ul‏ سلمى فى معلقته oleh Liaw‏ الحارث بن عوف 
وهرم بن سنان لسعهما فى الصلح بين عبس وذبيان بعد حروب طاحنة : 
لعمرى لنم السيدان وجدغا . على كل حال من حیل ومر م 
تداركما Lue‏ وذبیان بعد ما تفانوا ودقوا بيهم عطر منشم 


ولم تكن الدية فى الجاهلية على نسق واحد » وكانت تزيد وتتقص 


(۱) اطر ص ۱۷۷ جرء ‏ الريلعى . 


بزيادة أو نقص مقام القتول فعبد بى النضير يوازى الحر من أى قبيلة 
أخرى وكانت الدية تلتزم ما كل القبيلة أسوة بالثأر . وكان من باعث 
فخر القبيلة أن يسرع أفرادها فى جمع قيمة الدية من أفرادها ودفعها 
للمضرور وكان سيد القبيلة أحياناً يقوم بدفعها من ماله الخاص لولى الدم 
وجرى العرف على ذلك . 

ومع الزمن انتقد الشعراء الصلح عقابل وفضلوا الصلح بدون مقابل 
فكان أقرب للعفو منه للصلح . 
si‏ الل عرص فى الي 

قال الله تعالى : « يأحها الذين آمنوا كتب علیکم القصاص ف القتلى Fl‏ 
بالحر والعبد بالعبد » والأنی ML‏ فن عفى له من آحیه شىء فاتباع 
بالعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك تفیف من ربكم ورحمة . فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم » . 

قال الشعی وقتادة فى جاعة من التابعن : 

زا نزلت فیمن كان من العرب لا يرضى أن يأخل بعبد الا حرا » 
وبوضيع إلا شریفاً » وبامرأة إلا رجلا 153 . ویقولون : القتل أنفى 
للقتل » فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص وهو المساواة مع استيفاء 
الق . فقال : «كتب عليكم القصاص ف القتلی ؛ . 

روى البخارى والنسای والدارقطى عن ابن عباس قال : 

كان فى بی إسرائيل القصاص ول تكن فم الدية؛ فقال الله هله الآمة : 
كتب Ke‏ القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد PM Fs‏ 
فن عفى له من أخيه شىء « فالعفو أن يقبل الدية فى العمد » فاتباع بالعروف 
وأداء إليه بإحسان Cs‏ بالعروف وبودی باحدان » ذلك فیف من 
ربكم ورحمة « ما كتب على من كان قبلكم » فن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ألم « قثل بعد قبول الدية a‏ هذا لفظ البخارى . 


وقال الشعبى فى قوله تعالى : الحر بالحر والعبد بالعبد PM My‏ 
آنزات فى قبيلدن من قبائل العرب اقتتلتا . فقالوا : نقتل بعيدنا فلان بن 
فلان وبأمتنا فلانة بنت OW‏ » وتحوه عن قتادة0©. 

وقال الله dW‏ : 

« وما كان ومن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » . 

وقال تعالى : 

« فإن كان من قوم بينكم وبينہم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله » . 

فأوجب الله تعالى الدية فى قتل اللحطأ جرا » کا أوجب القصاص 
فى قتل العمد زجراً . ۱ 

وقد تكفلت السنة Oly‏ قدر الدية UR,‏ وکیفها . 

عن مرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قضی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن من قتل خطأ » فديته من الإبل مائة : ثلاثون بنت 
se‏ وثلاٹون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر . آخرجه 
gf‏ داود والسایی . 


. انطر ص ۲۳6 جزء ۲ القرطبی‎ )١( 

( ۲ ) انخاض وجم الولادة وهو الطلق - والخاض الحوامل من الوق وق احج الى 
أولادها فى بطونبا . واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد U‏ من لفطها ومنه قيل الفصیل 
إذا استکل الول ودخل فى الفاثية ابن عاض SL,‏ ابنة عاض . 

وانظر شرح افخاض نتوسع فى لسان العرب ( حرف الضاد قصل الم جزء ٩‏ ) . 

ناقة ليئة غزيرة وناقة لبون ملبن وقد ألبنت الناقة إذا لزل لبها ی ضرعها فهى ملين . 
وإذا كانت ذات لين فى كل آحاییبا نهی لبون وو ندها فى تلك الال ابن لبون . 

يقال لولد BL‏ إذا استكمل سنتين وطعن فى الثالثة ابن لبون والأنى اسة ون وال اعات 
بنات لبون My SU‏ لأن آمه وضعت غيره فصار ها لبن وهو نكرة ويعرف بالألف اللام. 

انظر لسان العرب جزء ( 17 ) . والحقة من الإبل هى الى تستحق الحمل . 


\A 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول لله صلى الله عليه وسم 

خطب يوم الفتح عکة على درجة البيت : فکبر ثلاثاً © ثم قال : 

لا له إلا الله وحده صدق وعده » وذصر عبده »> وهزم ae‏ وحده 

ألا إن كل gh‏ ة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعی من دم أو مال 

نحت قدی إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت . ثم قال : ألا إن دية 

الخطأ شبه العمد ‏ ما كان بالسوط أو العصا . مائة من LY‏ منها أربعون 
فى بطونبا آولادهلا!؟. 


(۱) انظر ص ۱۵۹ جزء ه جامع الأصول لابن الأثير ابلزری . 


lca الفصتل‎ 


البحث الأول 
شروط پلرم توافرها فى المعتدى 

فى PLA‏ العمدية يلزم لكى يعاقب مرتكها أن يكون القاتل WS.‏ 
آى عاقلا بالغ » مخاطباً » فضر المكلف ليس أهلا للعقوبات . 

ولا كانت الدية جزاء يدور بين العقوبة والضیان فهل يلزم Tal‏ أن 
يكون العتدی WL‏ عاقلا ؟ 

حدث عن مالك عن محبی بن سعيد أن مروان بن SAN‏ كتب إلى 
معاوية بن UT‏ سفيان أنه dT‏ ممجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن أعقله 
ولا تقد منه aii‏ ليس على مجنون قود . 

قال مالك فى الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جمیعاً دا : أن عل‌الکبر 
أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية . 

قال مالك : وكذلك JI‏ والعبد يقتلان العبد ؛ يقتل العبد ويكون 
على ار نصف قيمته . 

وقوله : وعلى الصغير نصف الدية محتمل أن يريد به أنه فى ماله 
وحتمل أن يريد به على عاقلته0© . 


)1( انظر ص ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۳ المنتقى شرح الموطأ الباجى . 


۳۳ 


وقد اختلف فى ذلك قول مالك : 

OF eer Tanne‏ عده 

e 
دية فإنه فى ماله » بل يكون على ما وقع على الصغير فى ماله وت لم یقتله‎ 
. معه إلا كبر واحد‎ 

KE,‏ يكون ما يقع عليه وإن كان أحد عشر على عاقلته إذا كان القتل 
كله he‏ . 

ومبذا قال الشافعى : 

وجه قول مالك أنه على العاقلة لأنه قتل لا پثبت به القصاص مع ثبوته 
بالبينة فكانت الدية على العاقلة ALI‏ 

ووجه قول ابن المواز أنه عمد فلم تحب به دية على العاقلة كعمد 
الكبر . 

فلا حلاف إذن فى مسئولية الصغر أو احنون عن الدية » وا 
الحلاف فيا إذا كانت تجب فى مال كل مهما خاصة أو تجب على عاقلته . 

كذلك السكران يسأل عن الدية إن وجبت عليه . OY‏ الدية هی 
الضان والسكران 7 لذلك فيسوى بالصاحى . 

قال القاضى أبو الوليد الباجى 

وأما الناثم فا أصاب فى نومه من جرح ببلغ اثلث ٠‏ « ثلث الدية » فعلى 
عاقلته قاله ابن القاسم وأشبب . زاد آشپب : وما كان دون الثلث ففى ماله 
كالصغير Og gals‏ 


)1( ص ۷۱ جزه ۷ المنتقى شرح الوطاً لباجی . 


xt 


عمد الصى عمد فتجب الدية فى ماله لأن العمد هو القصد وهو ضد 
الحطأ فن يتحقق منه الحطأ يتحقق منه العمد ولهذا يودب ويعزر . والتعزير 
يكون على فعل يقع عداً لا خطأ وكان ینبغی وجوب القصاصء إلا أنه 
سقط للشبة لانهم ليسوا من أهل العقوبة فيجب علهم موجبه اهر وهو 
الال لأمهم أهل لوجوبه pple‏ فصار نظير السرقة فإنهم إذا سرقوا لا تقطع 
أيدمهم وبحب She ere‏ الال للمسروق منه » ولذا نجب عامهم الكفارة 
با مال لام أهل للغرامة المالية دون الصوم لعدم اللعطاب وكذا حرم القاتل 
مهم من المراث عنده pally‏ 

Ul‏ عند الحنفية فتجب الدية عندهم على عاقله الصبيان و احانن إذا كان 
الواجب قدر نصف العشر أو أكثر مخلاف ما دونه فلا يسلك به مسلك 
الأموال "كا فى البالغ العاقل . ویوید الحنفية رأمهم ببعض الحجج منها : 


١‏ أن Bye‏ صال بسيفه على رجل فضربه فرفع ذلك إلى على رضی الله 
عنه فجعل عقله على عاقلته عحضر من الصحابة . وقال : مده 
وخطؤه سواء . 

OY -۲‏ الصبى مظنة المرحمة . قال عليه الصلاة والسلام : «من ل يرحم 
صغيرنا ول يوقر كبيرنا فليس منا ؛ . 

٣‏ - العاقل المخطئ كما استحق التخفيف حنى وجبت الدية على عاقلته 
فالصبيان وانانين ‏ وهم آغرار - أولى بهذا التخفيف . 

)1( انظر ص ١55‏ الهلب جزء (۲) : 
اختلف قوله ف عمد الصبى رامجنون ؛ فقال فى أحد القولين : عدها غطأ لأنه لو كان 

عمد لأوجب القصاص فعل هذا يحب بعمدها دية مخغفة . 
dul,‏ : أن عمدها عمد لأنه جور تأديها على القتل فكان عمدهها عمد كالبالغ العاقل فمل 

هذا يجب بعمدهما دية مغلظة . 


Yo 


4 لا نسلم Git‏ العمد منهم لأنه عبارة عن القصد وهو يترتب على العلم 
dally‏ بالعقل وهم عدبمو العقل أو قاصروه فكيف يتحقق مهم القتصد. 
وصاروا كالنائم0»©. 
ولا يلزم بعد ذلك أن يكون مسلماً أو ذميآ أو Lair‏ رجلا أو امرأة 

فالكل يجب عليه الدية أو جزو‌ها إذا ارتكب ما يستوجب أداءها . 


البحث Gl‏ 
شروط بلزم توافرها فى العتدي عليه 


هل يلزم أن یکون المعتدى عليه الذى ستدفع دیته أو الصاب الذی 
سیدفع آرشه معصوم الدم بأن یکون مسلماً أو ذميآ ؟ 
آولا - قال الحنفية : لا مختاف قدر الدية بالاسلام والکفر<؟. 

ودية الذى والستأمن والحربى كدية السلم وهو قول إبراهم اللخعی 
والشعبى والزهرى . 

١‏ قال تعالى : «وإن كان من قوم بينكم pres‏ ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله » فقد أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية فى جمیع أنواع القتل من 
غير فصل فدل على أن الواجب فى الكل على قدر واحد . 

وأن الراد من هذه الاية Tale‏ هو الراد من قوله تعالى فى قتل 
المؤمن : «ودية مسلمة إلى أهله» . 

؟ ما روی عن ابن عباس أن النبى صلىالله عليه وسلم ودى العامريين 
اللذين كان ما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهما عمرو 


۱۳٩ (1)‏ جزه ‏ الژیلعی . 
(؟) انظر ص ۲۵۰ جزء ۷ بدائع الستائم . 


۳۹ 


ابن أمية BOG wall‏ من الابل . 

وقال et‏ کل نی عهد gb‏ عهده call‏ دان 

۳-عن الزهری أن آپا بكر وعمر رضی الله عنهما کانا مجعلان دية 
الذى مثل دية ا مسلم 1 

4 -لأنهم معصومون متقومون لإحرازم أنفسهم بالدار فوجب أن 
يكونوا ملحقين بالسلمن فوجب أن مجحب بقتلهم ما مجحب بقتلهم لو 
که | مسلمين . 

ألا ترى أن أموالم .ما كانت معصومة متقومة يجب بإتلافها ما جب 
بإتلاف مال السلم . فإذا كان هذا فى أموالم فا ظنك فى أنفسهم ؟ 

ولا بقال إن نقص الکفر فوق نقص BW‏ والرق فوجب أن تنقص 
ديته به ها تنقص BV‏ والرق . 


J gibi غه‎ 

هل تعر عصمة القتول وقت القتل أم وقت الموت أم فى الوقن 
جميعاً ؟ 

على أصل ot‏ حنيفة تعتر وقت القتل لا غير . 

وعند الصاحبين تعتر وقت القتل والوت جميعاً . 

وعلى قول زفر تعتبر وقت الموت لا غير . 

وعلى هذا تخرج مسائل الرى؛إذا رى مسلماً فارتد المرمى إليه ثم وقع 
به السهم وهو مرتد فات فعلى الرای الدية فى قول أنى حنيفة إن كان the‏ 

)1( عرو بن أمية الضمری ler‏ مشبور له أحاديث . روى عنه أولاده جعفر 
وعبدالته والفضل وغيره, . قال ابن سعد : أسلم سين ائصرف المشركون من أحد وكان شجاعاً 


ری النبى صل الله عليه وسلم إلى النجائى فى زواح آم حبيبة وكان من رجالات العرب 
نجدة وعاش إلى خلافة معاوية ومات بالدينة م 


۳۲ 


تتحمله العاقلة . ون كان Tae‏ يكون فى ماله وعندهما لا شیء عليه وکذا 
عند زفر . 
وان ری مرتداً أو حربياً فأسلم ثم وقع السهم به ومات لاشی ء عليه 
عند ol‏ حنيفة وصاحباه 
وعند زفر عليه A‏ 
ثانيً ‏ وقال الشافعی : تختلف دية الپودی والنصرانى أربعة آ لاف و دية 
الحوسى نمانماثة . ۱ 
واحتج بالحجج الآنية : 
۱- محديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه جعل دية 
هؤلاء على هذه الراتب . 
الأنوثة لما أثرت نى نقصان الدية فالکفر أولى OY‏ نقيصة الکفر 
فوق كل نقيصة . 
"ها قال الشافعى : 
أوجب الله بقتل الوّمن خطأ الدية وتحرير رقبة » وى قتل ذى الیثاق 
الدية وتحرير رقبة » إذ كانا معا ممنوعى الدم بالاعان والعهد والدار معا » 
فكان الموؤمن ق الدار غير المنوعة وهو ممنوع بالاعان » فجعلت فيه 
الکفارة بإتلافه » ول جعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالاعان . فلا كان 
الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين باعان نولا دار : لم يكن فهم عقل 
ولا قود ولا دية ولا el‏ ولا كمارة9©. 
te‏ - قال pl‏ الدية وعلى رأسهم الإمام مالك : بأن دية البودى 
واللصرانی نصف دية ار السلم ستة آ لاف درم > ودية الخوسى 
Bc‏ درهم . 


)1( انظر التعلیل ص Yor‏ حره ۷ بدائع الصنائع . 
(۲) انظر الرسالة pL‏ الشامعى ص ۳۰۱ . وانطر ص ۱٩۷‏ جزء الهذب ففیه تمصیل . 


۳۸ 


عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية البودى أو 
التصرانى إذا قتل أحدهما مثل نصف دية السلم الحر وببذا قال . 

وروی عن عمرو بن العاص عن النبی صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« دية الكافر نصف دية المومن » ول يرد من طريق صحيح غير أنه قد 
ورد من مثل هذا الطريق وأضعف منه دية الكافر مثل دية السلم . 

وتأول المالكية ذلك عنه لتسامح فى تأويل ما لم يصح إسناده إذ معی 
المثل هذا فى العين والجنس . 

وقد قال مالك فى الموازية : ما أعرف فى نصف الدية ops‏ إلا قضاء 
عمر بن عبد العزيز وكان إمام هدى وأنا أتبعه . 

ومن جهة المعنى أن الكفر نقص بوثر فى القصاص فوجب أن يوثر 
فى نقصان الدية بينه وبن من تكمل ديته كالرق . 

ووجه آخر : أن نقص الكفر diel‏ من نقص الأنوثة بدليل أن الأنوثة 
لا تمنع القصاص والكفر عنعه فإذا كانت BY‏ توثر فى نقص الدية فبأن 
یوثر فيه الكفر أولى Og aby‏ 

عن مالك عن مح بن سعید أن سلمان بن يسار كان يقول دية احوسی 
ما عائة درهم . قال مالك : وهو الامر عندنا . ۱ 

قال مالك : وجراح البودی والاصرانی واحوسی ف دياهم على 
حساب جراح السلمن ف ديام » الوضحة «صف pte‏ دیته » والأمومة 
ثلث دیته » والجائفة ثلث ديته فعلی حساب ذلك جراحاتهم كلها . 

وما روى عن sil‏ صل الله عليه وسلم أنه أعطى فى ذى العهد مثل دية 
المسلم فإئما كان على معى الاستثلاف لقومهم » إذ كان يديه من قبل نفسه 
ولا پرتبا على العاقلة » Wy‏ فقد استقر ما استقر على يد عمر » حى جعل 


(۱) انظر ص ٩۷‏ جزء ۷ النتقی شرح الموطأ . 


¥4 


فى المحوسى LEME‏ درهم لينقصه عن أهل الكتاب وهذا يدل على مراعاة 
التفاوت واعتبار نقص المرتبة <° . 

قال محمد بن الحسن : 

بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين قتل رجلا 
نصرانياً من أهل احيرة غيلة وقد بلغنا عن على بن آی طالب أنه كان 
يقول : إذا قتل المسلم النصرانى قتل به . فأما ما قالوا فى الدية فقول الله عز 
وجل أصدق القول ذکر الله الدية فى كتابه فقال : 

« وما كان لممن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مومناً خطأ فتحرير 
رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله » . 

كم ذكر الیثاق فقال : « وإن كان من قوم بینکم pres‏ ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله ونحرير رقبة مومنة » . 

فجعل فى کل واحد lage‏ دية مسلمة dy‏ يقل فى أهل الميثاق نصف الدية 
كنا قال أهل الدينة » وأهل الیثاق لیسوا مسلمن فجعل فى کل واحد 
مهما دية مسلمة إلى أهله والأحاديث فى ذلك كثيرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم . 

وروی ذلك أفقههم وأعلمهم فى زمانه وأعلمهم محدیث رسول الله صلى 
الله عليه وسلمابن شهاب الزهرى0©فذكر أن دية العاهد فى عهد ألى بكر 


)1( انطر ص ۷۹ جزء ١‏ ابن العرد . 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شباب الزهری » من بى زهرة بن كلاب » 
من قريش » أبو بكر : أول من دون الحديث » وأحد أكابر SUL‏ والفقهاء . تابمی » من 
آمل للدينة كان يحفط ألعين ومتی حديث » نصفها بسند . وعن أب الزناد : كنا طوف مع 
آلز هری ومعه ال لواح والسحف ويكتب کل ما لسمع . زل الشام و استقر مها وكتب گر 
أبن عبد العزيز إلى dle‏ : علیع بابن شهاب فان لا تجدون Taal‏ أعلم IL‏ الاشية مله . 
قال ابن الجزرى : مات بشغب » آشر حد الحجاز وأول حد فلسفین . ص ۳۱۷ جزء ۷ 


الاعلام لزرکل . 
.۳ 


وعمر وعمان رضى الله عبم مثل دية الحر السلم. فلا كان معاوية جعلها 
نصف دية الحر السلم . فان الزهرى كان أعلمهم فى زمانه بالأحاديث فكيف 
رغبوا عما رواه أفقهم إلى قول معاوية . 

أخيرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال Gee:‏ من شهد قتل رجل 
يذى بكتاب عمر بن عبد العزيز : أخيرنا قيس بن الربيع عن OUT‏ بن تغلب 
عن الحسن بن ميدون عن عبدالله بن عبدالله مولى بی هاشم عن ألى ابلنوب 
الأسدى قال : أتى على بن أنى طالب كرم الله وجهه برجل من المسلمين 

فقامت عليه البينة فأمر بقدله فجاء أخوه فقال : قد عفوت عنه . 
قال : فلعلهم هددوك أو فرقوك ؟ قال : لا ولكن قتله لا يرد على آخی » 
وعوضونى فرضيت . قال : أنت del‏ . من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا 
وديته كديتنا(ا». كذلك أخمر آبو حنيفة عن حاد عن إبراهم قال : دية 
المعاهد كدية المسلم . 

قال الشافعى : آخ نا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال : 

أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن do‏ المعاهد فقال : قضى فيه 
عمان بن عفان بأربعة آلاف . قال : فقانا فن قبله ؟ قال : فحسبنا . 
ممز nt‏ 

وقد ص ابن العریی هذه الاراء بقوله : 

إن مبى الديات فى الشريعة على التفاضل فى الحرمة والتفاوت فى 
المرتبة لأنه حق مالى يتفاوت بالصفات » مخلاف القتل » لأنه لما شرع 
زجراً لم یتر فيه ذلك التفاوت » فإذا ثبت هذاء نظرنا إلى الدية فوجدتا 

)1( ۳۲۱ الأم جزء ۷ لشانی . 


۳۱ 


الأتى تنقص فبا عن الذكر ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر » 
فوجب ألا ashy‏ فی ديته . 

وزاد الشافعى نظراً فقال : إن الأنى السلمة فوق الكافر الذکر > 
فوجب أن تنقص ديته عن bee‏ » فتكون ديته ثلث دية المسلم . 

وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف » إذ لم يراع الصحابة التفاوت 
بنپما الا فى درجة واحدة » ول ینیع ذلك إلى أقصاه » وليس بعد قصاء 
عر عحضر من الصحابة نظر(>. 


الوم مى اقل ارب 

أوجب الله سبحانه الکفارة فى قتل المؤمن بين أهل الحرب إذا كان 
القتل خطأ ولم يذكر الدية . 

وقد اختلف العلاء فى ذلك فقال yf‏ حنيفة : لا دية فى ذلك . وهو 
مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وجاعة من التابعين » وفيه الكفارة . 

أما وجوب الكفارة فلأنه أتلف نفساً مومنة . 

وأما امتناع الدية عندهم فاختلفوا فى ذلك . 

فقال بعضهم : إا لم نجب الدية لم لثلا يستعينوا ها على حرب 
المسلمين . 

وقال آخرون : إما لم تحب له الدية » لأنه ليس بينهم وبين الله عز 
وجل عهد ولا ميثاق . 

. » أبو حنيفة فعول على أن العاصم للعبد فى ذمته ولا إله إلا الله‎ Uy 
وبقى فى دار الحرب فقد اعتصم‎ del BB » وأن العاصم له فى ماله الدار‎ 
عصمة قوعة يحب ما على قاتله الكفارة » وليس له عصمة مقومة فدمه‎ 
. انطر ص 474 جزء أول أحكام القرآن لاين العرف‎ ay 


۳۲ 


وماله هدر » ولو أنه هاجر إلى أرض الإسلام وترك أهله فى دار الحرب 
فلا حرمة لم . 

وهو مذهب مالك ۰ فزن الدار عند مالك العاصمة للأهل والال . 

وقال الشافعى : الإسلام يعصم مال المسلم وأهله ودمه حيث كانوا . 

قال ابن العربى : 

والمألة فى نهاية الإشكال : ومذهب الشافعى فا أسلم ۰ وعند 
هولاء لم يذكر أحد الدية » لأنما لم تب »> وعلى المذهب الالکی 
لم يذكرها الله سبحائه » IY‏ لم يكن طا مستحق » فاو كان لها مستحق 
لوجبت » لأن سبب الوجوب موجود وهو الإسلام » وجل أن یکون الله 
لم يذكر الدية OF‏ المجرة كانت على من آمن فرضاً » ومن أسلم وم هاجر 
فلا إسلام له ولا ولاية ۰ فأما من أسقط فرض المجرة بعصمة الإسلام 
فيوجب له الدية والكفارة UT‏ كان(“ . 


9h‏ الماشر 

قال الله تعالی : « ون کاد من قوم بینکم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) . 

والیثاق : هو العهد المؤكد الذى قد ارتبط وانتظم » ومنه الوثيقة 
ففيه الدية . 

قال ابن عباس : هذا هو الكافر الذى له ولقومه العهد ۰ فعلى قاتله 
الدية لأهله والكفارة لله سبحانه » وبه قال جاعة من التابعين والشافعى 
وقال مالاك وابن زيد والحسن : 

الراد به » وهو موّمن » واختار الطری أن يكون الراد به القتول 


)1( اظر ص eva‏ جزء ١‏ أحكام القرآن لابن العرب . 


۳۳ 


الكافر من أهل العهد » OV‏ الله سبحانه همه ولم يقل وهو موّمن » كا 
قال فى القتيل من الومننن ومن أهل الحرب » وإطلاقه ما قيد قبل ذلك 
دليل أنه خلافه . 

وهذا عند ANU‏ محمول على ما قبله من وجهان : 

آحدها : أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت مها فوجب أن 
يكون URE‏ حكه . 

انما : أن الله سبحانه قال : «فدية مسلمة ه وقد الحتلف الباس فى 
دية الكافر » فنیم من جعلها كدية السلم » وهو أبو حنيفة وجاعة . 

ومهم من جعلها على النصف » وهو مالك وجاعة . ومهم من جعلها 
ثلث دية السلم وهو الشافعى وجماعة . 
ah St‏ 

قال ابن المنذر وابن عبد الر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم آنهما قالا : ديتها 
كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام : « فى النفس المومنة ماثة من الإبل » 
وهو قول شاد حالف إجاع الصحاية وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فإن فى كتاب عمرو بن حزم : دية المرأة على النصف من دية الرجل0©. 

وهناك شروط أخرى يلزم أن تكتمل حی يتوافر استحقاق Al‏ 
عليه للدية . 
أولاة ‏ يحب ألا یکون الى عليه قد اشترك فيا أدى إلى إصابته : 

فإذا كان اجى عليه قد اشترك athe‏ أو بعمده فيا أدى إلى إصابته 

)1( ورد ف الرسالة للقيرواف : ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية 

الکتابیین ونساز م۵ عل اللصف من ذلك و الحرسی Bele ays‏ در هم ونساؤهم على النسفئه 
من dlls‏ ص ۵ ۲ . 

ودية جراحهم کذلك . و انطر ص ۱۹۷ الهلب جرء ۲ . 


۳ 


فلا محل الحکم بالدية الكاملة للمجى عليه فإذا نزل شخص للاستحام 
وأوشك على الغرق واستغاث ونزل شخص لإنقاذه ولكنه خثى الموت 
فأفلته فلا شىء عليه . 

ومع ذلك فقد وجدنا نصاً غریباً فى كتاب الذخيرة لقرای وهی 
رواية عن ابن القاسم ونری أنه محل للنظر . قال : « إن تردی فى بر وطلبك 
تدلى له Ue‏ فرفعته فلا أعجزله خلیته فات ضمنته ون آمسکت لرجل 
حبلا یتعلق به فى البتر فانقطع لا شىء عليك لعدم صنعك . أو انفلت من 
يدك ضمنت OG‏ 


انيآً ‏ بحب أن يكون هناك رابطة سببية بين فعل ال جافى وبين إصسابة 


eee 
له يكون هناك مانع من موانع العقاب أو سيب من أسباب‎ tue 
1 الإباحة‎ 


كذلك التان والطبيب . فإذا ختن الحاتن صبياً أو سقى الطبيب 
Lay,‏ دواء أو قطع له ft‏ أو كواه فات من ذلك فلا ضهان على واحد 
Lape‏ لا فى مال ولا على عاقلة ؛ وهذا إذا كان اللحاتن أو الطبيب من أهل 
المعرفة ولم مخطئُ فى فعله . 

فإذا كان أخطأ فى فعله وهو من fal‏ المعرفة فالدية على عاقلته » OP‏ 
لم يكن من أهل المعرفة عوقب . 

وفى کون الدية على عاقلته أو فى ماله قولان . 

الأول لابن القاسم > والثانى مالك وهو الراجح OY‏ فعله عمد والعاقلة 
لا تحمل عد . ۱ 


(۱) انظر ص ۲۹۱ جزء ۸ esa‏ أن ما ورد بخصوص تضمين العاجز عن رفع 
sill‏ ف البئر محل نظر . و مخطوط » 
(؟) انار السرق ص Yo‏ و ۲٩‏ جزء ؛ . 


ورد فى بداية احهد . 

Uf,‏ الطییب وما antl‏ إذا أخطأ فى فعله وکان من آهل العرفة فلا شى 
عليه فى النفس ء والدية على العاقلة فما فوق الثلث » وق ماله فيا دود 
الثلث ؛ وان لم يكن من أهل العرفة فعليه الضرب والسجن والدية فى ماله 
وقيل على العاقلة(. 

فإذا تجاوز الزوج حقه الشرعى وضرب زوجته ضرباً أحدث أثر' 
af‏ يكون مسثولا” عن فعله مسئولية جنائية ومدنية محسب النيجة الى 
حدثت ويعزر تعزيراً شديداً محسب الحالة . 

Lf‏ إذا ترتب على الضرب المشروع التلف فقد اخحتلف الفقهاء فى ذالك 
إلى أقوال : 
١‏ قال الأثمة : إنه يضمن التلف ويكون مسئولا" عن القتل والمفهوم من 

الفقه أنه قتل خطأ إذ قيل أنه يضمن الدية والكفارة . 
؟ وف مذهب مالك ثلاثة أقوال : 

. قال ابن القاسم هو خطأ وهی روايته عن مالك‎ ap) 

(ب) وقال عبد الملك هو عمد يقتص به . 

)>( وقال ابن وهب هو شبه عمد وقال الباجى إنه اختلف ی تخلیظ 

ديته ولا قصاص محال . 

أما الأب والوصى إذا ضرب لتعلم لا يضمن اتفاقاً . قال ابن عابدين 
وق الحانية » : لو ضرب ولده الصغير فى تعلم القرآن ومات قال gl‏ -حنيفة 
يضمن الدية ولا برثه . وقال gl‏ یوسف يرثه ولا يضمن الدية . 

وان ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن العلم OF‏ ضرب التعللم واجب 
لا يتقيد بالسلامة . وف رواية فى « الولوابلية » أنه لا فرق عند أنى daze‏ 


(۱) انظر ص ۱۹4 بداية افجهد جزء ۲ . 


۳۹ 


فى ضبان الأب والوصى فى التأديب والتعلم لاهما مأذونان فى التأديب 
بشرط السلامة ولأنهما علکان التصرف فى ننفسه وماله . 
وقول ul‏ حنيفة هو OOS gall‏ 
المبحث الثالث 
شروط ازم توافرها فى الجناية 
يلزم فى الجناية الى تستحق عنها الدية شروط : 
آولات إن كانت الناية Tae‏ عدوا وسقط القصاص ووجبت الدية فيلزم 
أن يتوافر فبا أركان جر عة القتل العمد وهی : 
١‏ - وجود إنسان على قيد الحياة أزهقت روحه . 
۲ - وقوع فعل عمدى من GU‏ من شأنه إحداث الموت . 
۳ أن يكون الجانى قد قصد إحداث هذه الننيجة . 
ثانياً ‏ إن كانت الجناية خطأ ووجبت الدية . 
فیلزم أن يتوافر فما أركان جر عة القتل اللحطأً ويكون ذلك الحطأ : 
ما ف القصد كرميه مسلماً ولو عبداً يظنه صیدا أوحربيآ فإنه لم مخطئ 
ی الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما أخطأ فى القصد أى فى الظن حيث 
ظن الآدى Tre‏ والمسلم حر Ay‏ 
وإما فى الفعل كرميه غرضاً فأصاب Lal‏ فإنه أخطأ فى الفعل لا القصد 


)1( انطر تفاصيل هذا الموضوع فى dpe‏ ه السترلية الحنائية فى الفقه الاسلای ۾ 
ص ۱۲ و ۱۳ . 

(۲) انطر ص ۲۱۰ حاشية الدسوق على الشرح الکبر « فذا قصد قتل شخصن ممتقدا 
آنه زيد فتبین أنه مرو أو معتقداً أنه زيد بن عمرو وتين أنه زید بن بكر فى ذلك القود لانه 
قتل عمد » . 


۳۷ 


فيكون معلورآً لاختلاف امحل لاف ما إذا تعمد ضرب موضع من 
جسده فأصاب موضعاً آخر منه فات فيجب القصاص إذ جميع البدن محل 
واحد فيا يرجع إلى مقصوده فلا يعذر . 
ومن ری رجلا“ عدا dis‏ السهم منه إلى آخر فانا یقتص للأول BY‏ 
عمد Gul,‏ الدية على العاقلة لانه lbs‏ 
ومن قتل نفسه خطاً وجبت الكفارة فى ماله ومبذا قال الشافعی » وقال 
أبو حنيفة لا تجب OF‏ ضمان نفسه لا يحب فلم نجب الكفارة كقتل نساء 
fal‏ الحرب وصییانهم . 
وإنما صار الخطأ فى النوعن لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح 
فیحتمل فى كل مهما الحطأ على الانفراد كما ذكر أو Ob gle VW‏ يرى 
Lost‏ بظنه Tye‏ فأصاب غيره من الناس(۳, 
ثالثاً ‏ ون كانت الجناية شبه عمد أى فيه معى العمد باعتبار قصد الفاعل 
إلى الضرب فهو قتل مع القصد بآلة لا تقتل عادة كالعصا والسوط 
والحجر الصغير عند من يقول به — تکون فيه دية مغلظة لو توافرت 
أركان SLL‏ شبه العمد . 


و سنتكلم عن ذلك بالتفصیل فى مبحث مقبل . 


)1( انظر ص ۲۹۰ منلاخسرو » ۲ 6 1٩‏ البسوط جزء ۲۹ البدائم حزء ۷ ص 
۳ ۶ ۲۳۸ « 
(؟) انظر ص ۲۱۲ مؤلفتا فى الجرائم فى الفقه الاسلای . 


۳۸ 


aa‏ ل الشالیت 


الات ونو ب الزیت م 


تحب الدية فى الحالات الآنية : 

١ف‏ القتل العمد فى بعض الأحوال . 

ف القتل غير العمد . 

فإذا وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد تتحملها العاقلة . 

وإذا وجبت بغير ذلك وجبت فى مال القاتل فلا تعقل العاقلة الصلح 
ولا الإقرار ولا العمد على تفصيل سنذکره ف موضعه . 

“اف الجناية على ما دون النفس من غير عمد على عضو تمكن فيه 
الماثلة . 

ويتبين من ذلك أن الجناية على النفس أو على ما دونها فى عضو تمكن 
فيه المإثلة » إذا كانت مدا تستوجب القصاص » وإذا كانت غير عمد 
تستوجب الدية . 


المبحث الأول 
القتل العمد 
قال الله تعالى : 
« يأما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنى بالأتى » فن عفى له من أخيه شىء » فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ألم ؛ ١‏ 


٤١ 


قال ابن العری : فى قوله تعالى : فن عفی له من أخيه شىء . 

هذا قول مشكل تبلدت فيه ألباب العلاء » واختلفوا فى مقتضاه . 

فقال مالك ق رواية ابن القاسم : 

موجب العمد القود خاصة » ولا سبيل إلى الدية إلا برضا من القاتل . 
وبه قال أبو حنيفة . 

وروی أشبب عنه : أن الولى مر بن أحد أمرين إن شاء قتل 3 
وان شاء def‏ الدية » وبه قال الشافعى . " 

وروی عن ابن عباس : العمو أن تقبل الدية فى العمد » فيتبع بمعروف 
وتودی إليه بإحسان » يععى محسن فى الطلب من غير تضييق ولا تعنيف» 
وبحسن فى الأداء من غير مطل ولا تسویت . 

ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسدى » زاد قتادة : بلغنا أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : من زاد أو ازداد بعرا » يعنى فى إبل الدية » 
فن أمر الجاهلية . وكأنه ge‏ فاتباع بالعروف لا يزاد على الدية المعروفة 
فى الشرع . 

وقال مالك : تفسره من أعطى من آخیه شيئاً من العقل فليتبعه 
بالمعروف فعلى هذا ؛ الحطاب للولى . قيل له : إن أعطاك آخوله القاتل 
الدية العروفة فأقبل ذلك منه واتبعه . 

وقال أصحاب الشافعى : تفسيره إذا أسقط الولى القصاص وعين له 
من الواجبين الدية فاتبعه على ذلك أا الجانى على هذا المعروف > وأد 


إليه بإحسان . 
وهذا يدور على حرف » وهو معرفة تفسير العفو » وله فى اللغة 
خمسة موارد : 
الأول : العطاء > يقال : جاد بالمال عفواً صفواً » أى مبذولاة من 
غير عوض . 
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الثانى : الإسقاط » ونحوه «واعف ale‏ وعفوت لک عن صدقة 
الحيل والرقيق 
اثالث e‏ : حی عفوا أى كثروا » ويقال : 
عفا الزرع أى طال . 
الرابع : الذهاب » ومنه قوله : عفت الديار . 
الامس : الطلب » يقال : عفيته واعتفيته » ومنه قوله : ما أكلت 
العافية فهو صدقه . 
ومنه قول الشاعر : 
تطوف العفاة بأبرابه كطوف النصاری‌ببیت الوئن 


وإذا كان مشتركا بن هذه العانی التعددة وجب عرضها على مساق 
الأبة » ومقتضى الأدلة » فالذى يليق بذلك منها العطاء أو الإسقاط » فرجح 
الشافعى الإسقاط لأنه ذكر قباه القصاص ¢ وإذا ذكر العفو بعد العقوبة 
كان فى الإسقاط آظهر . 

ورجح مالك وأصحابه العطاء » OV‏ العفو إذا كان ععی الإسقاط 
وصل بكلمة «عن » كقوله تعالى : «واعف عنا» » وكةوله : « عفوت 
لک عن صدقة الیل » » وإذا كانت ععی العطاء كانت صلته له > 
per si‏ ذلك بهذا . 

وبوجه ثان » وهو أن أويل مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه 
كا تقدم . ۱ 

وبوجه ثالث » وهو أن الظاهر فى الجزاء أن يعود على ما يعود عليه 
الشرط > والجزاء عائد إلى الولى » فليعد إليه الشرط » ويكون المراد 
of‏ ء من كان المراد بالأمر بالاتباع . 

وبوجه رابع » أنه تعالى قال : شىء متکترا » ولو كان الراد القصاص._ 


۳ 


لا نکره لأنه معرف ‏ ونما بت یتحقق التنکر فى جانب الدية وما دونه . 
وينفصل أصحاب الشافعى عن ترجيح المالكية Ob‏ العلة تتحقق إذا 
كان معنى عفا أسقط OY‏ تفسبره « ترك» وکلمة «له » تتصل بنرك کا 
تتصل بأخل . ۱ 
وآما قول ابن عباس فقد اختلف فى ذلك : فروی عنه أنه قال عثل 
قول LSI‏ . وآما الجزاء فقد یمود على من لا یمود عليه الشرط »> 
فتفول : من دخل من عبیدی الدارفصاحبه حر » ون دحل عمرو الدار 
فعبدی حر > وأما فصل النكرة ففر لازم» فإن القصاص‌قد یکون نكرة . 

وهو إذا عفا أحد الأولياء فبعض القصاص فيعود البعض مکرا . 

قال ابن العری : 

رواية أشهب أظهر لوجهن : 

(أ) الاثر لفوله عليه الصلاة والسلام : «فن قتل له قتيل فهو خر 
النظرين » اما أن يفدى وإما أن یقتل » . 

(ب) والنظر والعی : فإن الولى أو القاتل إذا وقع العفو عنما بالدية 
فإنه واجب على القائل قبوله دون اعتبار رضا القاتل » GY‏ 
عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله » كما لو عرض عليه بقاء نفسه 
فى انخمصة بقيمة الطعام للزمه » بو کده أنه يلزمه إبقاء نفسه 
عال الغبر إذا وجده فى التخمصة فأولى أن يلزمه إبقاء نفسه عاله . 

وقال الطبری فى قوله تعالى : « فاتباع بالعروف ) . 

دلیل على عموم الوجوب من وقع ۰ يريد أن من ذکر الدية وجب 

قبوها على الآخر من ولى أو جان » ثم رأى أن هذا لا پستمر فعقبه بعده 
عا يدل على أن الدية إن عرضما JU‏ استحب قبؤها وان عرضها الحنى عليه 
أو وليه وجب على GUE‏ قبوها » ولا رجع إليه استغنينا عن الاعتناء Oey‏ 


کت 
(۱) انظر ص 56 جزء أول gl‏ العرد . 
tf‏ 


البحث الثای 
الفتل شبه العمد 

قال الله تعای : « ومن قتل Beye‏ خطأ » و «ومن يقتل مومناً متعمداً ۲ 
احصر القتل فى خطأ وعمد عند أكثر العلاء . 

ومهم من زاد BE‏ . وهو شبه العمد » وجعلوه عمد خطأ » كأنهم 
یریدون به أنه عمد من وجه » خطأ من وجه . والذی أشاروا به من ذلك 
قد جاء فى الحديث . 

فروى عبدالله بن عمر أن البی صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته : 

ألا إن فى قتيل عمد الحطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل مها 
أريعون وشخلفه » فى le gly‏ آولادها » gl aly‏ داود والر مذی . 

قال القاضى ابن Gall‏ : 

هذا حديث لم يصح . وقد روى شبه العمد عن الصحابة والفقهاء 
كأنى حنيفة والشافعی » وحکی العلاء عن مالك القول بشبه العمد » وأن 
القتل ثلاثة أقسام » ولكن جعل شبه العمد فى مثل قصة المدلجى فى نظر من 
أثبته أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود > ly‏ وقع بغر القصد 
فيسقط القود وتغلظ الدية . 

وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة » فقال : إن القاتل بالعصا 
والحجر شبه العمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه » وهذا باطل قطعالا؟. 

فالقتل شبه العمد هو القتل مع القصد IY‏ لا تقتل عادة كالعصا 
والسوط والحجر الصغير وهو يساوى الضرب الفضی إلى الموت ف 
الةقه الغرن . 


tae )۱(‏ جزء أول أحكام القرآن لابن العرف '. 


والعمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه ولا بعد القتل Tae‏ إذا 
انتفت هله النية مهما كانت درجة احال حدوئه » بل يعتر الفعل ضري 
أو جرح أفضى إلى الوت فنية القتل هى الفارق الوحيد بن القتل مدا 

والضرب gall‏ إلى Mh‏ ۱ 
وقد قال بالقتل شبه العمد جمهور الفقهاء كا قال به عمر بن الطاب 

وعلى وعمّان وزيد بن ثابت وأبو مومی الأشعرى والغيرة . 
Ul‏ مالك فلا يقول بشبه العمد فالقتل عنده عمد أو خطأ وهو رأى 

الليث بن سعد وابن حزم . 
قال سنون : قلت لابن القاسم : هل كان مالك يعرف شبه العمد ى 

الجراحات أو قتل النفس ؟ قال : قال مالك : شبه العمد باطل وإنما هو 

عمد أو tae‏ ولا أعرف شبه deal‏ 
والقتل شبه العمد عند من يقول به ثلاثة أنواع : 

١‏ نوع متفق عليه : وهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو حجر صخر 
أو لطمة وحو ذلك هما لا يكون الغالب فيه الملاك كالسوط ونحوه 
إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال الضربات . 

۲- نوع تلف فيه : وهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالى الضربات 
إلى أن عوت وهو شبه عمد عند الحنفية بلا حلاف » وعند الشافعى 
نهو ۷ 

۳- ونوع تلف فيه أيضاً وهو : أن يتقصد قتله عا يغلب فيه الحلاك ما 
ليس مجارح ولا طاعن GAT‏ القصارين والحجر الكببير والعصا 


( ۱ ) انظر اشحاماه س ٩‏ عدد ۱۸۵ ص ۴٤۷‏ , 

(؟) انظر ص ۲۷۹ أحكام القرآن لجصاص حزء ۲ » ص ۱۰ جزء ۱۷ المدوئة 
الكبرى » وص ۳۳۳ پداية del‏ جزه ۲ » والظر ص ۲۰۷ وما پمدها من مؤلفنا د الجر ام 
ق الفقه الإسلاى » وما ذکر فيه من مراچم ۲ 


11 


الکبرة ونحوهما فهو شبه عمد عند ألى حنيفة . وعند الصاحبين 
والشافعى هو عد , 


“بي الصاميين : 
إن شبه العمد يظهر باستعال UT‏ لاتقتل غالباً لانه يقصد به التأديب 
أو إتلاف العضو لا القتل لذلك سمى شبه عمد ولا يظهر شه العمد باستعال 
آلة لا تلبث أن تقتل لانه يقصد به القتل كالسيف فكان عمداً فيجب القود . 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام رض بن حجرين رأس مبودى 
زفق رأس صى بن حجرين » وكذا قتل المرأة الى قتلت امرأة عسطح 
الفسطاط ( عمود اللحيمة ) . 


the ألى‎ of 

١‏ - قوله Le‏ الله عليه وسلم ٠‏ « ألا إن قتيل الحطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا فيه مائة من الابل مغلظة منبا أربعون خلفه فى بطونبا أولادها » ءرواه 
النسائی edly‏ عن ابن عمر . 

ووجه الاستدلال به أنه عليه الصلاة والسلام جعل قتيل السوط والعصا 
مطلقاً شبه عمد فالتنصيص بالصغيرة إبطال للإطلاق وهو لا مجوز»ولآن 
العصا الكبرة والصغيرة تساوياً فى کونهما غر موضوعنن للقتل 
ولا مستعملتن له ذ لا مكن الاستعال على غرة من القصود قتله و بالاستعال 
على غرة محصل القتل UE‏ وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عبد 
فكلا الكبيرة . ۱ 

۲ أن قصد القتل آمر داخلى فى النفس لا يعرف إلا بدليله وهو 
استمال AY‏ القاتلة الموضوعة له وهذه الآلة لا تصلح دلیلا" على قصد القتل 
لأنبا غبر موضوعة ولا مستعملة فيه إذ لا عکن القتل ما على غفلة aia‏ 
ولا بقع القتل مها غالبا فقصرت العمدية لذلك فصار كالعصا الصغيرة . 


وهذا لأن ما يوجب القصاص وهو DW‏ انحددة لا مختلف بن الصغيرة 
منها والکبرة لأن الكل صالح للقتل بتخريب البنية ظاهراً وباطناً فکذا 
ما لا يوجب القصاص وجب أن يسوى بين الصغير منه والکبر حی 
لا يوجب الكل القصاص لأنه غير معد للقتل ولا صالح له لعدم نقض 
البية ظاهراً فكان فى قصده القتل شك لا فيه من قصور والقصاص نهاية 
فى العقوبة فلا مجحب مع الشلك . 

۳-ما رووه من رض الہودى محتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم 
أن البودى كان قاطع طريق فإن قاطع الطريق إذا قتل بعصا أو سوط 
أو غيره ch‏ شىء کان يقتل به حداً أو محتمل أنه جعله كقاطع الطريق 
لكونه ساعياً فى الأرض بالفساد فقتله حداً كا يقتل قاطع الطريق OB‏ 
ذلك جائز أن يلحق به . 

٤‏ -أما حديث المرأة فقال عبيد بن فضيلة عن الفرة بن شعبة أن 
امرأتن ضربت إحداها الأخرى ( بعمود الفسطاط ) فقتلها فقضی رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضی فبا فى بطنها بغرة 
فقال الأعرانى : أغرم من لا طعم ولا شرب ولاصاح ولا استبل ؟ ومثل 
ذلك يطل . فقال : أسجع كسجع الكهان» وق رواية قال : هذا من إخوان 
الكهان من أجل سجعه الذى سجع فعلم أن ما رووه غير صحيح والذی 
يويد ذلك أن الراوى لذلك « حمل بن مالك » على زعمهم فإنهم قالوا : قال 
حمل بن مالك : كنت بين بیی امرأتين فضربت إحداها الأخرى بمسطح 
فقتلما وجنيما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنینها بغرة. وآن 
تقتل مها . هكذا رووه . 

وقال ابن المسيب وأبو سلمة عن أنى هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل 
فضربت |حداهما الأخرى محجر فقتلها وما ى بطنها فاختصموا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية Yur‏ عبد أو وليدة وقضی بدية 
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المرأة على عاقانها وو رما ولدها فقال حمل بن مالك بن النابغة الحذلى : 
با رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ 
fray‏ ذلك يطل . فقال عليه الصلاة والسلام هذا من خوان الكهان وهذا هو 
الشپور عن حمل بن مالك فکیف یتصور أن یصح عنه خلاف ذلك(۲. 

وأصل أى يوسف ومد أن شبه العمد ما لا یقتل alte‏ کاللطمة 
الواحدة والضربة الواحدة بالسوط . 

ولو کرر ذلك حى صار جملته ما یقتل كان Tae‏ وفيه القصاص 
بالسیف وکذلك إذا غرقه حیث لا عکنه الحلاص منه . 

وقال الأشجعى عن الثوری : شبه العمد أن یضربه بعصا أو حجر 
أو بيده فیموت ففیه الدية مغلظة ولا قود فيه . ۱ 

وقال الأوزاعى : شبه العمد أن يضربه بعصاً أو سوط ضربة واحدة 
فیموت فان ثنى بالعصا فات مکانه فهو عمد يقتل به واللحطأ على العاقلة . 

وقال الحسن بن صالح إذا ضربه بعصاً ثم قتله على مکانه من الضربة 
الثانية فعليه القصاص وان زاد على الثانية فلم عت منها ثم مات بعدها فهو 
شبه عمد () 

وقال ابن وهب عن مالك : إذا ضربه بعصا أو رماه أو ضربه عمدأ فهو 
عمد وفيه القتصاص . 


وسمى شبه العمد بذلك OY‏ فيه مععى العمد باعتبار قصد الفاعل إلى 
الضرب . ومعی الحطأ باعتبار عدم و » OY‏ الآلة الى استعملها 
ليست dG‏ القتل . 
والعاقل انا ae‏ ا غبر آلة القتل دليل على 
)1( انظر ص ۱۰۱ جزء ٦‏ الزیلمی » وانظر ص ۲۵۰ جزء ۸ تكلة فتح القدير . 


(؟) قال اس عاندین . وموحب هدا القعل الاثم والكمارة ودية معلطة على العاقلة لا القود لشپته بالخطأ إلا 
أن يتكرر ممه للامام قتله سياسة | OVE‏ / جزءه 
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عدم قصده إليه فكان خطأ يشبه العمد . 

ولا یکون فا دون النفس شبه عمد فا كان شبه عمد فى اللفس فهو 
عمد فيا دون النفس لا يقصد إتلافه DY‏ دون لة عادة فاستوت الاللات 
كلها فى الدلالة على القصد فكان الفعل عدا Lae‏ فينظر إن أمكن إيجاب 
القصاص وان لم عکن بحب الأرش . 

واللبى يدل على ذلك ما روى عن أنس بن النضر رضی الله عنه أن 
عته ارتیم لطمت جارية فكسرت نينا فطلبوا إلهم العفو فأرادوا الأرش 
فأبوا إلا القصاص فاختصمو إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن pall‏ : أتكسر ثنية 
الربيع ؟ قال : والذى بعثك باق be‏ لا تكسر لنيتها . فقال رسول الله 
ro‏ الله عليه وسلم : پا أس « كتاب الله القصاص » فرضى القوم فعفوا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره » ووجه دلالته على ما نحن فيه آنا علمنا أن اللطمة لو أنت على التفس 
لا توجب القصاص ورأيناها فها دون التفس قد أوجبته محکنه عليه الصلاة 
والسلام فثبت بذلك أنه ما كان ق الفس شبه عمد هو عمد فها دوا 
ولا يتصور أن يكون فيه شبه عمد . 

المبحث الثالث 

قال الله تعالی : القتل اخ 

« وما كان لوّمن أن يقتل موّمناً إلا خطأ ومن قتل tht bate‏ فتحریر 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن یصدقوا » . 

فأوجب الله تعالى الدية فى قتل اللطاً جيرا » کا أوجب القصاص 
فى JS‏ العمد زجراً وجعل الدية على العاقلة رف . 

وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب Ey‏ ولا حرماً . 

والكفارة وجبت زجرا عن التقصير tly‏ ق جميع الآمور . 


حدث مي عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسلهان بن 
يسار أن رجلا من بی سعد بن ليث أجرى فرساً على أصبع رجل من 
جهينة فنزا مها فات فقال عمر بن الخطاب للذی ادعى عليه : أتحلفون 
بالله Cae‏ ينآ ما مات نا . فأبوا وتحرجوا . وقال للآخرين أتحافون gl‏ 
فأبوا فقضى عمر بن اللطاب بشطر الدية على السعديين . قال مالك : 
: ولس العمل على هذا . 

قال فى ذلك القاضى أبو الوليد معلقاً : 

قوله إن رجلا“ سعدياً Uy‏ بفرسه على أصبع رجل من جهينة فنزا ملا 
يريد نزا منها الدم وتزايدت فات الجهى فأمر عمر بن اللعطاب رضى الله 
عنه السعديين أن محلفوا ما مات منها إلا أن عمر رأى أن يبدأ الدعی علهم 
بل مان . ومذهب مالك وغيره من العلاء أن يبدأ الدعون OV‏ ذلك مقتضی 
الحديث المرفوع وظاهره » ولذلك قال مالك : ليس العمل على هذا يريد 
أن الذى يرى هو ویفی به أن يبدأ المدعون لأن جنبتهم أظهر على ما تقدم . 

ولا ى المدعى pyle‏ والدعون الأعان وتحرجوا قضى عمر بن 
الطاب رضى الله عثه بشطر الدية على السعديين يريد أنه أصلح بيهم على 
هذا فسهاه قضاء ما يوجد من جهته» Wey‏ فالقضاء جب أن يكون من ردت 
عليه این فنكل قضى عليه وفى مسئلتنا أنه إذا ردت الأعان على المدعى ede‏ 
فنکلوا فعن مالك روايتان : إحداهما أمهم حبسون حى علفوا فإن طال حيسهم 
خلوا » والرواية الثانية أن الدية تلزمهم بالتكول . وأبو حنيفة الذى يقول : يبدأ 
المدعى علهم GU‏ ولا يرى رد امن ومحتمل أن يكون قول مالك رحمه 
الله وليس العمل على هذا يريد ما تقدم من بدء المدعى علهم والقضاء بيهم 
بنصف الدية أن حمل قوله فقضى عمر على السعدين بنصف الدية على أن ذلك 
حكم قضی به بيهم من غير أن يعتير فى ذلك برضاهموالله Jel‏ وأحک OO‏ 

(۱) انطر ص 4074 جزء أول أبن المربى » ۷۳ جزء ۷ النعقی . 


اه 


اللبحث الرابع 

كنام انقلب على رجل فهو ليس The‏ حقيقة لعدم قصد النام إلى 
شىء حى يصير Che‏ لمقصوده ولا وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه 
كفعل الطفل فجعل کانلطا لأنه معذور کاشخطی » وإنما يكون حکه حكم 
احطی فشاركه فى فوله تعالى فيه : « فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسامة إلى 
أهله . وقد قضى ما عمر رضى الله عنه فى ثلاث سنى عحضر من الصحابة 
رضی الله pre‏ من غير منکر فصار |جاعا(). 
Ped‏ وما رى راه : 
۱- الم دون pal el‏ : 

فالام لترك التحرز » فان الأفعال المباحة لا تجوز مباشرنبا إلا يشرط 
ألا op Lot uty,‏ أذى فقد ترك التحرز نام . وأما کون ما جری 
مجرى انلطاً دون الخطأ فلعدم القصد . 
؟"-الدية : 

ولا جب ف هذا pal‏ القصاص OY‏ الخطأ مرفوع بالاص . 

قال الله تعالى : « ولیس علیکم جناح فيا أخطأتم به » . 

وقال : «رینا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأنا » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمى اللحطأ والنسيان وما استکرهوا علیه» 

قال الله تعالى : «ومن فقتل مومناً خطأ فتحریر رقبة مومنة ودية 
مسلمة إلى أهله » . 

وتجب الدية هنا على العاقلة . 
oe nc ae‏ جرف er‏ 
oy‏ 


* الكفارة : 

وهی هنا عتق رقبة Oly‏ عجز عن ذلك فصوم شهرين منتایعن . 

وى أحد أقوال الشافعى إن عجز عن الصوم يطعم ستین مسكينآ 
بالقياس على كفارة الظهار وعند الحنفية هذه الكفارة ليس فما إطعام . 
4 حرمان المسراث : 

وذلك لاحمال أن يقصد استعجال البراث وأظهر من نفسه القصد إلى 
محل آخخر وأن يكون متناوماً ولم يكن aad HE‏ إلى استعجال الارث(۱). 

Coal‏ الاي 
SLL‏ يسبب 

عن بحبى عن مالك عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب وألى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن al‏ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« جرح العجاء جبار pally‏ جبار والعدن جبار وق الركاز اللحمس» . 

قال مالك : وتفسير الجبار أنه لا دية فيه . 

وتفسير ذلك أن من أصيب بذلك دون فعل أحد فإن ما حدث عليه 
شتت "ذلك من خی فان Ne Qe‏ 

قال مالك : القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لا أصابت الدابة 
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل مها شىء ترمح له . 

وقد قضى مر بن اللحطاب فى الذی أجرى فرسه بالعقل » 
مالك : فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذى أجرى فرسه . 

والقائد : هو اللی ممشى أمام الدابة يقودها بلجام أو غيره . 

والسائق : هو الذى عشى خلف الدابة فيسوقها . 

والراكب : هو اللی يركب الدابة . 

(۱) انظر ص 4۰ جزء ۲ الدرر الحكام لنلاخسرو . 
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وكلهم ضامنون لا أصابت الدابة إذا كان ذلك من فعلهم . 

op‏ كانوا مجتمعين ‏ فلأشهب ف الوازية على كل واحد مهم ثلث 
دية ما جنته Of‏ انفرد كل واحد مهم فهو ضامن لما جنت . 

قال مالك : والأمر عندنا فى الذی عفر البئر على الطريق أو بربط 
الدابة أو يضع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مسا 
لا جوز له أن يصنعه على طريق السلمن فهو ضامن لا أصيب فى ذلك 
من جرح أو غبره » فا كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله 
خاصة » وما بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة » وما صنع من ذلك جما 
جوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضبان عليه فيه ولا غرم ؛ ومن 
ذلك pl‏ محفرها الرجل للمطر » والدابة يتزل عنها الرجل للحاجة فیقفها 
على الطريق » فليس على أحد فى هذا غرم . 

وقال مالك فى رجل ينزل ف البتر فيدركه رجل آخر فى إثره فیجذب 
الأسفل الأعلى فيخران ق البتر فبلكان جمیعاً أن على عاقلة الذى جلبه الدية . 

وقال مالك فى الصی يأمره الرجل ينزل فى الببر أو يرف فى النخلة 
فبلك فى ذلك إن الذى آمره ضامن لا أصابه من هلاك أو Oe ge‏ 
sit‏ و الجر ob‏ من الراب 

ولا تحب الكفارة فى هذا القتل قال الزيلعى : 

أما وجوب الدية مهذا القتل فلأنه سبب التلف وهو متعمد فيه باحفر 
فجعل کالدافع للملقى فيه فيجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على 
العاقلة OY‏ القتل مبذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذوراً فتجب على 
العاقلة تخفيف عنه كا فى الخطأ » بل أولى لعدم القتل منه مباشرة ولمذا 
لا نجب الكفارة فيه ولا حرم من PSI Al‏ 

(۱) ۱۱۰ جزء ۷ النتقی شرح الوطاً . 

(۲) انظر ص ۱۰۲ جزء ٩‏ الزیلی . 
ef‏ 


المصل ال ترابع 


المبحث الأول 
من تحب عليه الدية 


او - الممترى : 

تجب الدية على القاتل OY‏ سبب الوجوب هو القتل وأنه وجد من 
القاتل وهذه الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

١‏ نوع مجحب عليه كله وتتحمل عنه العاقلة بعضه بطریق التعاون 
إذا كان له عاقلة . وکل دية وجبت بنفس القتل TLL‏ أو شبه العمد 
تتحمله العاقلة . 

۲ - نوع يجب عليه كله ويتحمله دون العاقلة . 

فلا تعقل العاقلة الصلح OY‏ بدل الصلح ما وجب بالقتل لا بعقد 

الصلح . 

ولا الاقرار FY‏ وجبت بالاقرآر بالقتل لا بالقتل » وافراره حجة 
فى حقه لا فى حق غبره فلا يصدق فى حق العاقلة حى لو صدقوا عقلوا . 

ولا العبد ob‏ قتل إنساناً خطأ لأن الواچب بنفس القتل الدفع لا الغداء 
والفداء مجحب باختیار المولى لا پنفس القتل . 

ولا العمد » وهذا OY‏ التحمل من العاقلة فى الحطأ وشبه العمد على 
طریق التخفیف على اللعاطئ » والعامد لا پستحق التخفیف . 

وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا تعقل العاقلة عمد 
ولا عبداً Vy‏ صلحاً ولا اعبرافاً ولا ما دون أرش الموضحة » . 


oy 


وقيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ولا عبداً أن المراد منه 
العبد القتول وهو الذی قتله مولاه ١2.‏ 

ثم الوجوب على القاتل فيا تتحمله العاقلة قول عامة المشايخ . 

وقال بعضهم : کل الدية فى هذا النوع تجب علىالكل ابتداء : الفاتل» 
والعاقلة جمیعاً . 

والصحيح هو الأول لقوله سبحانه وتعالى : «ومن قتل مومناً خطأ 
فتحریر رقبة موْمنة ودية مسلمة إلى أهله » . ومعناه فلیتحرز ولیود . 

وهذا عطاب للقاتل لا للعاقلة فیدل ذلك أن الوجوب على القاتل . 

ولا كان سبب وجوب الدية هو القتل aly‏ وجد من القاتل لا من 
العاقلة فکان الوجوب عليه لا على العاقلة وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه . 

ودخول القاتل مع العاقلة فى التحمل مذهب الحنفية . 


مرش lle‏ ومالك : 

وقال الشافعى رحمه الله : القاتل لا پدخل معهم » بل تتحمل العاقلة 
الكل دون القاتل GY‏ عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة فلا 
يدخل فيه القاتل . 

وقال أبو بكر الأصم : يتحمل القاتل دون العاقلة لانه لا حوز أن 
Letty‏ أحد پذنب غيره قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تكسب کل نفس 
إلا علبا » . وقال جلت عظمته : « ولا تزر وازرة وزر أخحرى » . وهذا 
لم تتحمل العاقلة ضمان الأموال ولا ما دون نصف عشر الدية کذا هذا)ء 


(۱) اثنلر ص Ve‏ من هذا البحث د نقد هذا القول » . 

(۲) انظر رأى المنابلة ى ص ۷۷۱ جزء ۷ المنى . قال : ولنا ما روى أبو هريرة 
أن البی صل الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاتلبا . وهذا يقتضى أنه قفى يجميمها pelo‏ 
ولأنه قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضبا . فرأى الحنابلة كرأى الشافمى ومالك » 


مه 


ويرد الحنفية على هذا القول بالحجج الآنية : 

. أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على عاقلة الضاربة‎ ١ 

۲ — وكذا قضى سيدنا عمر رضى الله عنه بالدية على العاقلة عحضر من 
الصحابة رضی الله علهم من غير منکر . ۱ 

۴ وأما الابة الشريفة فنقول عوجا » لكن لم قلعم أن الحمل على 
العاقلة أحذ بغير ذنب » of‏ حفظ القاتل واجب على عاقلته فإذا لم محفظوا 
فقد فرطوا . والتفريط مهم ذنب ء ولأن القاتل نما يقتل بظهر pte‏ ته » 
فكانوا كالمشاركين له فى القتل . 

oY, 4‏ الدية مال کثبر » فإلزام الكل للقاتل إجحاف به 
فيشاركه العاقلة فى التحمل تخفیفاً وهو مستحق التخفيف لأنه tte‏ » 
le»‏ فارق ضمان المال oF‏ ضمان المال لا يكثر عادة فلا تقع الحاجة 
إلى التخفيف . وما دون نصف عشر الدية حكله So‏ ضمان PUMA‏ 
نابات الصى والمرأة : 

« قال مالك فى الصبى الذى لا مال له والمرأة الى لا مال لها ذا جى 
آحدها جناية دون الثلث أن الضمان على الصى » والمرأة فى مالیا خاصة 
إن كات لا مال det‏ منه » Vy‏ فجناية کل واحد مهما دين ale‏ ليس 
على العاقلة منه شىء » ولا بوخذ آبو الصى بعقل جناية الصی وليس 
ذلك عليه ) . ۱ ۱ 

وهذا على ما قال إن الصی والمرأة إذا كانت جنايّهما دون الثلث 
اختصت دية ذلك بأموالها . " 

فان لم يكن لما مال ثبت ذلك Es‏ علبما ولا يتعلق شىء من ذلك 
بالعاقلة وهذا إذا كان الصی يعقل وأما الرضيع فا أتلف وجى فهدر . 
)1( انظر ص ۲۵4 ۰ ۲۵۵ جزء ۷ بدائع الصتائع ‏ 
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وأما ما زاد على ثلث الدية من جناية الصبى الذى لا يعقل والمرأة فعلى 
العاقلة والأب وحدهم(؟. 

وقد تحب الدية على أهل القبيلة دون file‏ محدد : 

قال أبو حنيفة : القسامة على أهل اللحطة والعقل علهم وليس على 
السکان ولا على المشعرين شىء . 

وقال أبو يوسف : على المشترين والسكان وأهل اللحطة . 

وقال ابن أن ليل : الدية على السكان والشرین معهم وأهل 
Out)‏ , 

وقد طعن Lat‏ بعض الناس ‏ خلاف الأصم — وقالوا : 

لاجناية من العاقلة فتكون الدية فى مال القاتل لقوله تعالى : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» . 

ویرد على هرثلاء ابن عابدين قائلا" : 

١‏ -بأن وجوب الدية على العاقلة ثبت بالأحاديث المشبورة وعليه 
عمل الصحابة والتابعين . 

أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته . 

٣‏ وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه LS‏ واصطناعاً بالعروف 
فالشرع أقر ذلك . 

؛ ‏ توجد هذه العادة بين الناس فان من لحقه خسران من سرقة أو 
حريق مجمعون له مالا لهذا gall‏ 0©. 


(۱) انطر ص ۱۰۳ جزء ۷ المتتقى . 
(۲) انظر ص ٩۲۸‏ جزء ه ابن عابدین . 
(۳) انظر ص ۱٩‏ جزء ۷ الأم gill‏ . 


a 


: الما‎ — Lop 


: Lal معنى‎ 

العاقلة هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ . 

والعقل الدية وتسمى عقلا" لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أى تمسکه . 

وقيل [ا سميت كذلك OY‏ الابل كانت تعقل بفناء ولى المقتول 
م عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة وان كانت دراه او دنائير . 

يقال عقل البعير عقلا شده بالعقال ومنه العقل لأنه عنعه عن القبائح 
والعاقلة اللماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية . 

ويقال عقلت القتيل أى أعطيت ديته وعقلت عن القاتل أى cust‏ 
عنه ما لزمه من الدية . 

وقال الشلی : سميت الدية عقلا ومعقلة OY‏ إبل الديات كانت 
تعقل بفناء وی المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة وان كانت 
دراهم أو دنانر . 

ومعاقل SILI‏ المواضع النيعة Gd‏ . ويقال عقل الدواء بطنه یعقله 
“Ste‏ إذا آمسکه(۱) . 


مس شم الماقلة ؟ 
Vif‏ عند الخحنفية : 

عاقلة القاتل هم هل ديوانه وهم المقاتلون من الرجال الأحرار البالغن 

العاقلين الذين كتبت أسمائهم فى الديوان وتیخذ من عطایاھ (". 

١ (‏ ) انظر ص ١75‏ جزء ٦‏ الزیلعی وحاشية الشلبى عليه . وورد ف الغی لابن قدامة : 
الماقلة من محمل العقل و الدية تسمى عقلا UY‏ تعقل اسان ول المقتول . وقيل Le]‏ سميث العاقلة 
#بم بمنعون عن القاتل والعقل النم . انطر ص ۷۸4 جزء ۷ . 

و انظر بالتفصیل لسان العرب ص ۸۷ وما بعدها جزء ۱۳ . 

)1( ورد ف لسان العرب : قال : ومن ق الدیوان ومن لا دیوان له فى العقل سواء 
وقال أهل العر اق هم آصاب sll‏ اوین . 
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قال فى الغرب : الدیوان : الحريدة . 

ویروی أن عمر بن الحطاب أول من دون الدواوين أى رتب الحرائد 
للولاة والقضاة ويقال إن فلان من أهل الديوان أى من أثبت اسمه ی 
الجريدة . 

والمراد مم أنهم من العساكر القاتلن . قال فى الدر المتقى : فالنسا 
والذرية من ليس له حظ فى الديوان وكذا انون لا شىء علهم من الدية . 

فلو باشروا القتل بأنفسهم » فقد اختلف فى دخولم مع العاقلة ق 
dal all‏ والصحيح ert‏ يشاركون العاقلة "كا فى الشرنبلالية عن التبيين0©. 

وق غاية البيان عن کای الحاكم : 

بلغنا عن عمر بن الطاب أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك BY‏ 
أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل 
فى أمواهم و يكن ذلك من 7 تخیر الحكم الشرعی » بل تقریرا له عرف 
(is ace ot‏ تجا بظریی oN‏ فافلا کان فعا Al fl‏ جل 
العقل علهم حى لا جب على النساء والصبيان لأنه لا حصل مهم التناصر . 

قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النسساء 
والصبيان عقل بجحب علهم أن يعقلوه مع العاقلة فيا حمله العاقلة من الديات 
Lely‏ يحب العقل على من بلغ dE‏ من الرجال0©. 

Oop استنصاره‎ OY لم يكن للقاتل ديوان فعاقله قبيلته من النسب‎ of 


)١(‏ انطر ص 5١8‏ جزء ه ابن مابدین - ولآن هذا الشمان صلة وتبرع » و الصبيان 
واجانين لیسوا من أهل التبرع . 

(؟) انظر ص ۱۱۳ جزء ۷ المنتقى . 

(۳) انظر بدائع الصنائع جزء ۷ ص YON‏ وان كان القاتل معتقاً أو مولى الموالاة 
فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه » لقوله صل لَه عليه وسلم : مول القوم مهم . ثم عاقلة الول 
الامل قيبلته إذا لم يكن من أهل الديوان فكلا عاقلة مولاه ولأن استتصاره بمولاه وقبيلته 
فكانوا عاقلته , 


۲ 


حجة الحنفية فى أن العقل على أهل الديوان فقط : 

وحجتهم إجاع الصحابة على ذلك فانه روى عن إبراهم الخعی 
رحمه الله أنه قال : 

كانت الديات على القبائل فلا وضع سيدنا عمر رضى الله عنه الدواوين 
جعلها على أهل الديوان . فان قيل : 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة من النسب 
إذ لم يكن هناك ديوان فکیف يقبل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على 
مخالفته فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فالجواب : لو كان سيدنا عمر رضى الله عنه فعل ذلك وحده لكان 
يجب حمل فعله على وجه لا حالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
كيت وقد كان فعله عحضر من الصحابة رضى الله ore‏ ولا بظن من 
عموم الصحابة مالفة فعله عليه الصلاة والسلام . 

فدل هذا على pel‏ فهموا أنه كان معلولا" بالنصرة وإذا صارت النصرة 
فى زمانهم « الديوان » نقلوا العقل من النسب إلى « الديوان» . 

فلا تتحقق الخالفة وهذا OY‏ التحمل من العاقلة للتناصر . وقبل وضع 
الديوان كان التناصر بالقبيلة . وبعد وضع الديوان صار التناصر بالديوان 
فصار عاقلة الرجل أهل دیوانه . 
ثانياً ‏ عند المالكية : 

العاقلة يعتير فما ثلاثة أشياء : 

١‏ القبائل : ولا تعقل قبيلة مع قبيلة ما دام فى قبيلة GH‏ من 
حمل الجناية . 

۲- الدیوان : أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض . 

ون كان العاقل فى غير الديوان من غير العشيرة والآفاق فلا يعقل ؛ 


۳ 


فلا يعقل شای مع مصرى ولا شای مع عراق ون كان أقرب إلى GU!‏ 
من يعقل معه من أهل أفقه . 

قال oye‏ ويضم أهل أفريقيا بعضهم إلى بعض من طرايلس 
إلى طنجه . 

واختلف فى البدوى والحضرى : 

BY الحضر‎ fal فقال مالك فى الدونة : لا يعقل أهل البدو مع‎ ١ 
. لا يستقم أن يكون فى دية واحدة إبل وعین( جذا قال ابن القاسم‎ 

وذلك oF‏ الدية مبنية على جنس واحد » ولذلك جعل على أهل الذهب 
الذهب . وعلى أهل الورق الورق » وعلى أهل الإبل الإبل » ولو جار 
تبعيضها لكان على كل إنسان ما عنده ولرجع فى ذلك إلى القيمة . 

۲ - وجوز ذلك أشبب وعبد الملك ورواه ابن وهب عن مالك فى 
كتاب ابن نون ووجه هذا القول : أن العاقلة مبنية على المشاركة والمعاونة 
والمواصلة وقد يضاف إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم > ots‏ يضاف 
إلى أهل الحاضرة من أهل البادية من هو من عصبة الجانى وإخوته أولى 
وأحرى » ولا مضرة على Al‏ عليه فى تبعيض أصناف الدية . 

فعند المالكية الأصل فى العاقاة أنها عشيرة الشخص وقومه من الرجال 
الأحرار البالغين مع الیسار » فأما العدم ا فلا جب عليه شىء » 
لا إنما تكون على سبيل التحمل والعون على ما لزم من العزم فيجب أن 


(۱) ورد ق لان العرب . ولا يعقل حاضر عل باد يى أن القتيل إذا كان فى القرية 
up‏ أهلها يلتزمود بيهم الدية ولا يلرمون أهل الحضر مها شيا وق حديث عبر أن رجلا 
أناه فقال إن ابن عى شج موضحة فقال أمن أهل القرى أم من أهل البادية مقال : من أهل 
البادية فقال عمر رضى الله عنه : إنا لا نتعاقل المصغ بینا معناء أن أهل القرى لا يمقلون عن 
أهل البادية ولا أهل البادية عن أهل القرى فى مثل هذه الأشياء والعاقلة لا تحمل الس و الأصبع 
والموضحة وأشباه ذك وسنی لا نتعاقل المضغ أى لا نعقل بيننا ما سبل من الشجاج » بل ٿلژمه 
Jul‏ , جزء ۱۳ ص 4۸4 . : 
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مخدص ذلك بأهل اليسار والإمكان؛ Lb‏ المدين والعدم فیحتاج إلى أن يعطى . 
۱ ويعقل السفيه مع العاقلة رواه أصبغ عن ابن القامم0©. 
وقال الشافعی : 
أهل العشرة هم العصبات . 
كذلك قال أحمد بن حنبل . 
وأما غير العصبات من الاخوة من الأم وسائر ذوى الأرحام والزوج 
وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة . 
واختلف فى الآباء والبنين هل هم من العاقلة أم لا؟ 
وعن آحمد بن حنبل فى ذلك روایتان(. 
إحداهما : كل العصبة من العاقلة يدشعل فيه آباء القاتل وأبناواه واخوته 
وعمومته وأبنارام . 
وهو مذهب مالك وأنى حنيفة لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عفل المرأة ببن عصيتها 
من كانوا لا پرئون عنها شیا إلا ما فضل عن ورثها وان قتلت فعقلها 
بين ورثما » . 
والثانية : ليس أبناؤه وآبائه من العاقلة وهو قول الشافعی لما روی 
عن أنى هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى 
فقتلها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة 
على عاقلها وورتما ولدها ومن معهم ؛ متفق عليه . 
(۱) انظر ص ٩۸‏ جزء ۷ النتقی . 
(۲) قال اسحق بن منصور : قلت لأحمد بن حتبل من العاقلة ؛ فقال القبيلة إلا أنهم 
عملون بقدر ما يطيقون . قال : فإن لم تكن عاقلة لم تجعل فى مال GU‏ ولكن تهدر عنه وقال 
أسحق : إذا لم تكن العاقلة أصلا فإنه يكون فى بيت الال ولا تبدر الدية . 


dy‏ رواية : «م مانت القاتلة فجعل الى صلى الله عليه وسلم مبرانه 
لبنها والعقل على العصبة » رواه gt‏ داود Gluilly‏ . 

Deal ووز اق مل‎ eos Wale ess ty 
وسل دية المقتولة على عاقلها وبرأ زوجها وولدها قال : فقالت عاقلة‎ 
لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مبر اما‎ teh : لمقتولة‎ 
Os gla لزوجها وولدها » . رواه أبو‎ 

وقد قال ابن حزم ى ذلك كله : 

وجب علينا أن ننظر فيا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرد 
إليه النوازل فى ذلك . کا أمر الله تعالى فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد 
كتب على كل بطن عقوله . وجاء حكمه صلى الله عليه وسلم فى الدية 
وف الغرة وجاء حکه عليه السلام أن العاقلة م الأولياء وهم العصبة » 
فصح مذا ما قلناه . 

وأما الأثر الذى فيه أنه صلى الله عليه وسلم كتب على قريش عقوله 
وعلى الأنصار عقوله فإنه مرسل ولا حجة فى مرسل » فوجب أن Tas‏ 
فى العقل بالعصبة كا آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نتجاوز 
البطن كما حد رسول اله صلى الله عليه وسلم وألا يلتفت إلى ديوان 
ولا إلى آهل مدينة . إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجاع ولا قول 
صاحب ولا قياس . لكن يكلف ذلك العصبة حيث کانوا إلى البطن فإن 
جهلوا أو تعذر أمرهم لافتراق الناس فى البلاد فان العصبة والبطن حينثذ 
من الغارمين ومن قد لزسهم تلك الغرامة ووجهت فى أمواهم . فإذا لم 
يكن لم مال فحقهم فى الصدقات فى مهم الغارمين فيردى ete‏ 
من ذلك . فهذا PUL So‏ 


(۱) انظر ص 4 جزء ۷ الفی 
(۲) انش ص وه جزء ۱۱ انحل . 


۹ 


إذا لم يكن للجانی عاقلة : 

فإذا لم يكن للجانى عاقلة كاللقيط وا حرلى أو الذى أسلم فعاقلته بيت 
الال فى ظاهر الرواية . 

ووجه هذا القول أن الوجوب على العاقلة لکان التناصر فإذا لم يكن 
له عاقلة كان استنصاره بعامة السلمین » وبيت الال مالم فكان ذلك 
عاقلته(۲۱. 
ماله لا على بيت الال . 

ووجه هذه الرواية أن الأصل هو الوجوب فى مال القاتل لأن الجناية 
وجدت منه وإنما الأخذ من العاقلة بطریق التحمل فإذا لم يكن له عاقلة 
يرد الامر فيه إلى حكم الأصل . 

وتفصيل ذلك مذهب الزهرى والشافعى أن من لا عاقلة له يئدى عنه 
من بيت المال لأن النی صلى الله عليه وسلم ودی الأنصارى الذى قتل عير 
من بيت الال . وروی أن رجلا قتل فى زمن عمر فلم یعرف قاتله نقال على 
لعمر : يا مر cll‏ : لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال 
ولآن المسلمين يرثون مزلا وارث له فيعقلون عند عدم عاقلته كعصياته ومواليه . 
وقولم cel‏ پرئون . قلنا : ليس صرفه إلى بيت الال Be‏ » بل هو فیء 
ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت الال ولا برثه 
المسلمون9©. 

ورأى آعر أنه لا جب أن يؤدى شىء من بيت الال OY‏ ف بيت 
المال حقا للنساء والصبيان واغانين والفقراء ولا عفل ere‏ فلا جوز 
صرفه فيا لا بحب علهم . ولاأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة 

)1( اطر ص ۲۵٩‏ حزء ۷ بدائم الصائم . 
(۲) انطر من ۷۹٩۲‏ جزء ۷ المعى , 


ولا هو كعصبة . وأما قتيل الأنصار فغير لازم OV‏ ذلك قتيل البود وبيت 
امال لا يعقل عن الكفار حال وأن النى صلى الله عليه وسلم تفضل pre‏ 
ویشترك فى العقل الحاضر والغائب . 
ومذا قال أبو حنيفة . 
وقال مالك : مختص به الحاضر OY‏ التحمل بالنصرة واغا هی بن 
الحاضرين ولأن فى قسمته على الجميع مشقة وعن الشافعى کالذهبین . " 
وعند الحنابلة آنهم لما استووا فى التعصيب والارث فاستووا فى تحمل 
العقل كالحاضر ين ؛ و لأنه معبى یتعلق بالتعصيب فاستوى فيه الحاضر والغائب 
کالبر اث والولاية . 


= abl على‎ get Se 

يبدا فى قسبة الدية بين الاق بالافرب فالقرب يشم عل BAT‏ 
وبنهم والأعمام وبنهم ثم أعام الأب ثم بنهم ثم أعمام الجد م پنیم . 
لما اي RE‏ ق علا wy‏ 
لازم لها من غير ily‏ على سبيل المواساة لقاتل والتخفيف عنه فلا خفف 
عن الجانى عا يثقل على غيره وجحف به كالزكاة0©. 

واختلف فيا محمله كل واحد منهم . 

فقال أحمد : مملون على قدر ما يطيقون ما يرجع إلى اجهاد الحا کم 
فیفرض على کل واحد قدراً یسپل ولا يؤذى . 

وهو مذهب مالك . 


)1( ومعرفة العاقلة أن ینظر إلى إخوة GUI‏ من قبل الأب محملون ما تحمل العاقلة 
فإن احتملوها أدوها فى ثلاث سنين وإن لم يحتملوها رفعت إلى بى جده فإن لم يحتملوها رفست 
إل ہی جد أبيه فإن لم يحتملوها رفعت df‏ بی جد أن جده ثم هكذا لا ترفم عن بی أب ستی 
يعجزوا . ( لسان العرب) . 


۸ 


وعن أحمد رواية أخرى أنه يفرض على الوسر نصف مثقال وجب 
على التوسط ربع مثقال لأن ما دون ذلك لا تقطع فيه اليد وهو مذهب 
الشسافعى . 

وقال yf‏ حنيفة : أكثر ما مجعل على الواحد أربعة دراهم وليس 
لأقله حد لان ذلك مال يجب على سبيل المواساة للقرابة فلم يتقدر أهله 
كالنفقة . ويسوى Ge‏ الغى والتوسط لدلك . 

وکا سبق ليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبى ولا Ope‏ 
حمل شىء من الدية وهو رأى الجمهور . 
ما لا حمله العاقلة : 

روی ابن عباس عن النی صلی الله عليه سار أنه قال : ولا تحمل 
العاقلة fe‏ ولا عبد ولا صلحاً ولا اعترافاً » . 
(أ) فلا تحمل العاقلة العمد : 

ذلك سواء كان مما يجب القصاص فيه أو لا يجب ولا حلاف فى ألا 

وأكثر آهل العلم على آنبا لا تحمل العمد بكل حال . 

وحكى عن مالك أنها تحمل الجنايات الى لا قصاص فپا كالمأمومة 
والجائفة وهو قول قتادة لأنها جناية لا قصاص فبا «أشبت جاية الخطأ . 

وعمد gall‏ والحنون خطأ حمله العاقلة . 

وحتج قائلو هذا الرأى Leck‏ لا يتحقق مهما کال القصد فتحمله 
العاقلة كشبه العمد ولأنه قتل لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه 
الظا وشبه العمد . 

وقال الشافعی نى أحد قوليه لا حمله لأنه عمد موز تأديبما عليه 
قأشبه القتل س البالغ . 


1۹ 


(ب) ولا حمل العاقلة العبد : 

معناه إذا قتل العبد قاتل وجبت قیمته فى مال القاتل ولا شىء على 
عاقلته fhe‏ كان أو Tae‏ وهذا قول ابن عباس والشعی والثورى ومکحول 
والنخعى ومالك Cully‏ وابن dd cl‏ . 

وقال عطاء والزهرى وحاد وأبو حنيمة تحمله العاقلة BY‏ آدی يحب 
بقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله ١ OD LIS‏ 

وعن الشافعى كالمذهبين 3 
)>( كذلك لا تحمل العاقلة الصلح : 

ومعنى ذلك أن يدعى عليه القتل فينكره ويصلح المدعى على مال 
فلا تحمله العاقلة لانه مال ثبت alec‏ واختیاره فلم تحمله العاقلة کالذی 
ثبت باعترافه . ولو حملته العاقلة أدى إلى أن بصالح dle‏ غره ویوجب 
عليه حقاً بقوله . © 

وقال القاضى أبو يعلى : معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى 
الدية ومن قال لا تحمل العاقلة الصلح ابن عباس والزهری والشعی والثورى 
والليث والشافعى . 
(د) كذلك لا تحمل العاقلة الاعتراف : 

وهو أن يقر الانسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية 
عليه ولا حمله العاقلة ولا dy‏ فى ذلك خلاف وبه قال ابن عياس 


والشعبى وعمر بن عبد العزيز والزهرى والثورى ومالك والأوزاعى 
والشافعى واسق وأصحاب الرأى . 


)1( ورد فى لسان العرب : قال ابن الأثير : وأما a‏ فهو أن ge‏ على حر قليس 
على عاقلة مولاه شىء من جاية عبده Ley‏ جنايته فى رقبته وهو مذهب ul‏ حيعة . وقيل هو 
أن يحى حر على عبد حطأ فليس على عاقلة GUI‏ شىء نما جنايته فى ماله خاصة وهو قول 
ابن أن ليل وهو موافق لكلام العرب إذ لو كان Gall‏ على الأول لكان الكلام لا تمقل العاقلة 
على عبد ول يكن لا تعقل عبد واختاره الأصمعى وصوهه وقال : كلمت أبا يوسف القاشى 
فى ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حى فهمته . 


Ye 


فاو وجب على العاقلة وجب بإفرار غرهم ولا يقل إقرار شخص 
على غيره ولانه ينهم فى أن بواطی من يقر له بذلك لیأخذ الدية من عاقلته 
فيقاسمه إياها . 

ولذلك : فإنه يلزمه ما اعبرف به ty‏ الدية عليه حالة فى ماله ی 

وقال أبو ثور لا يلزمه شىء ولا يصح إقراره لأنه مقر على غيره 
لا على نفسه ولأنه م يثبت موجب إقراره فكان باطلا” كما لو أقر على 
غيره بالقتل . 
(ه) ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث : 

وحجة القائلن مذا الرأى ما روى عن عر رضى الله عنه أنه قضی 
فى الدية ألا حمل مبا شىء حى تبلغ عقل المأمومة ولان مقتضى الأصل 
وحوب الضمان على SY GUI‏ موجب جنایته و دل متلفه فكان عليه 
کساثر المتلفات والجنايات وإعا خولف فى الثلث فصاعداً تخفيفاً عن GU‏ 
لكونه Tes”‏ جحف به قال البى صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . ففیا 
دونه ببقی على قضية الأصل ومقتضى الدليل وهذا حجة على الزهرى OY‏ 
انى صلى الله عليه وسلم جمل الثلث كثيراً . فأما دية الجنين فلا تحملها 
العاقلة إلا ذا مات مع أمه من الضرب لكون ديما جميعاً موجب جناية 
ترید على الثلث وإن سلمنا وجوہا على العاقلة فلأنها دية آدی كاملة0©. 

ومدا قال سعيد بن السیب وعطاء ومالك وبه قال الزهرى وقال : 
لا تحمل الثلث أيصاً . 

وقال الثورى وأبو حنيفة تحمل السن » والموضحة وما فوقها لأن النی 
صل الله عليه وسلم جعل الغرة الى فى الجن على العاقلة وقيمتها نصف 
عشر الدية . ولا تحمل ما دون ذلك GY‏ ليس فيه آرش مقدر . 


. ۷۷۸ انطر العی جزء ۷ ص‎ )١( 
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والصحيح عن الشافعی نها حمل الكثير والقليل OF‏ من حمل الکشر 
حمل القليل GUIS‏ فى العمد . 

قال الإمام الشافعى : 

ووجدنا عاماً فى آهل العم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی 
J‏ جناية الحر المسلم على الحر السلم le The‏ من الإبل على عاقلة SUI‏ » 
وعاماً فهم آنا فى مضى ثلاث سنين ‏ فى كل سنة ثللها وبأسنان معلومة . 
عي الشافعى 

نا وجدنا We‏ فى هل dal‏ أن ما جى ار السلم من جناية عمد 
أو فساد مال لأحد على نفس أو ond‏ ففى ماله دون عاقلته . وما كان من 
جنايته ى نفس خطاً ed‏ عاقلته : 

م وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية 
فى الجراح فصاعداً . 

ثم افترقوا فا دون الثلث : فقال بعض أصحابنا : تعقل العاقلة 
الموضحة وهی نصف العشر فصاعداً » ولا تعقل ما دونها . 

فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه : هل 
يستقم القياس على السنة إلا بأحد وجهن ؟ 

قال : وما هیا ؟ 

قلت : أن تقول : لما وجدت النى صلى الله عليه وسلم قضی بالدية 
على العاقلة قلت به اتباعا فا كان دون الدية ففى مال GU‏ » ولا تقیس 
على الدية غيرها . 

oF‏ الأصل : اجان أولى أن يغرم جنايته من غيره » کا يغرمها فى 
غير الخطأ فى الجراح » وقد أوجب الله على القاتل خطأ : دية ورقبة > 
فزت أن الرقبة فى ماله لأنها من جنايته وأحرجت الدية من هذا المعنى 
اتباعاً . 
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وكذلك اتبع فى الدية واصرف عا دونا إلى أن يكون فى ماله » لانه 
أول أن يغرم ما جى من غيره » وکا أقول فى المسح على انلفن : 
رخصة . پانلیر عن رسول الله ولا أقيس عليه غيره . 

أو يكون القياس من وجه ثان ؟ 

قال : وما هو ؟ 

قلت : إذ cet‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلناية خطأ على 
النفس ما جنى الجانى على غير النفس وما جى على نفس عدا » فجعل 
على عاقلته يضمنونها وهی الا کتر . جعلت على عاقلته یضمنون BM‏ من 
جناية انلطاً » OY‏ الأقل أولى أن يضمنوه عنه من الأكثر أو فى مثل معناه . 

قال : هذا أولى العنین أن يقاس عليه » ولا يشبه هنا المسح على AT‏ 

فقلت له : هذا كا قلت إن شاء الله . 

وأهل العم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر » وإجاعهم 
دليل على أمهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية . 

قال : أجل . 

قال الشافعی : قلت له : فقد قال صاحبنا('أحسن ما سمعت أن 
تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعداً . وحكى أنه الامر عندهم » أفرأيت إن 
احتج له محتج محجتين ؟ 

قال : وبا هما ؟ 

قلت : أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث SG‏ وتلفان 
فيا هو أقل منه » وإنما قامت الحجة بإجاعى وإجاعلك على الثلث » ولا خبر 
عندك فى أقل منه . ما تقول له ؟ 

(۱) يريد الشافمی بصاحبه شیخه مالك بن أنس . وهو يعبر عنه بهذا كثير أدبا منه 
عندما بريد الرد . 


وقال مالك فى الوطاً: والأمر عندنا أن الدية لا تحب على العاقلة حى تبلغ اثلث فصاعد 
فا بلغ الثلث فهو حل العاقلة » وما كان دون الثلث فهو فى مال الجارح حاصة . 


۷۳ 


قال : أقول : إن إجاعى من غير الوجه الذى ذهبت إليه » إجاعى 
إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه ٤‏ 
فن حد لك الثلث ؟ 

أرأيت إن قال الك غرك » بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه ؟ 

قلت : فان قال لك : فالثلث یفدح(آمن غرمه » فاعا قلت يغرم 
معه أو عنه لاه فادح » ولا یغرم ما دونه لانه غير فادح Pe‏ 

كنا قال الامام مالك : 

الأمر اللی لا اختلاف فيه عندنا فیمن قبلت منه الدية فى فتل العمد 
أو فى شىء من الجراح الى فبا القصاص إن عقل ذلك لا یکون على 
العاقلة إلا أن يشاءوا وإنما عقل ذلك فى مال القاتل أو ابحارح» خاصة إن 
وجد له مال فان ۸ يوجد له مال كان دينآ عليه وليس على العاقلة منه شى ء 
إلا أن يشاءوا . 

قال مالك : ولا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه Tue‏ أو خطأ بشىء 
وعل ذلك رأى أهل الفقه عندنا . ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية 
العمد et‏ وجما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: ١‏ فن عفى 
له من آخیه شی ء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان » . فتفسير ذلك فيا نری 
والله أعلم : أنه من أعطى من أخيه شىء من العقل فليتبعه بالمعروف ولیود 
إليه بإحسان. 

حدث عى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لیس 
على العاقلة عقل فى قتل العمد نما علهم عقل قتل الخطأ . 

وحدثنى عى عن مالك عن ابن شپاب أنه قال : مضت السنة أن العاقلة 
لا تحمل شيا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك . 

. فدحه الأمر : أثقله‎ )١( 

(؟) انظر بقية المناظرة فى الرسالة للإمام الشاننی ص ۵۳۳ . 

(۳) اظر ص ۱۰۲ جزء ۷ dell‏ شرح الموطأ لباجی . 
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وحدث نحبى عن مالك أن ابن شپاب قال : مضت السنة فى قتل العمد 
حن يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل فى ماله خاصة إلا أن 
تعينه العاقلة عن طيب نفس ما . 

قال الإمام الباجى : 

وقوله : وما يعرف به أن العاقلة لا تتحمل جناية عمد » قوله تعالى : 
« فن عفى له م نآخیه شى ء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان » . قالمالك: 
فتفسر ذلك فيا نرى وذلك يقتضى تفسره الآية برأيه واجهاده أن من 
أعطى من آخیه شىء من العاقلة فليتبعه با معروف . يريد أن الدية على هذا 
التأويل لا Gd‏ على قاتل العمد فتتحملها عنه عاقلته ؛ وإنما تكون الدية 
ببذله الدية ليحقن ما دمه . وقد اختلف العلاء نی تأويل هذه الآية . 

فقيل : E‏ له من أخيه شىءءأى بذل له آخوه القاتل الدية 
فيكون معنى عفى بذل له والضمير فى له راجع إلى ول المقتول والأخ هو 
القاتل فندب ولى المقتول إلى الرضا بذلك والمطالبة ما بذل له من الدية 
ععروف ويؤدى القاتل إليه بإحسان . وهذا على إحدى الروايتين عن مالك . 

وروی عنه ابن القاسم وأشهب ف انحموعة ليس عليه الدية إلا أن يشاء 
ذلك وإنما عليه القصاص وبه قال الشافعى : 

ودليل ذلك من جهة الى آنه معنى بجحب به القتل فلا يستحق به 
التخيير بين القتل والدية كالزنا . 

وروى مالك أيضاً أن ولى الفتیل عبر بين القتل والدية بجر علا 
القاتل وهو اختيار آثپب . وبه قال أبى حنيفة وتفسير الآية على هذا 
المذهب فيمن ترك له يريد القائل أخوه يريد ول المقتول ترك فتله فله طلبه 
بالدية بالمعروف dey‏ القاتل أن يؤدى إليه بإحسان؛ودليل على هذا القول 
من جهة القياس أن هذا قتل فلم جب به غير بدل واحد کقصل اللطاً 
واه del‏ 

)1( انظر ص ۷۷۸ جزء ۷ المعى . وانظر ص ۱۰۳ المنتقى جزء ۷ . 


بعص أمراع می الرياث : 

وتحمل العاقلة دية المرأة بخر خلاف وتحمل من جراحها ما بلغ أرشه 
ثلث دية الرجل كدية أنفها وما دون ذلك كدية يدها لا تحمله العاقلة . 

وكذلك الحكم فى دية الکتای . 

ولا حمل bo‏ الحوسى لانبا دون الثلث . 

ولا دية الجن إن مات منفرداً أو مات قبل موت أمه نص عليه أحمد 
لانه دون الثلث . 

وإن مات الجن مع أمه tam‏ العاقلةءنص عليه أحمد OV‏ وجوب 
دیهما حصل فى حال واحدة مجناية واحدة مع زيادتبما على الثلث فحملهما 
العاقلة كالدية الواحدة . 
الر می : 

of‏ كان GLI‏ ذمباً فعقله على عصبته من أهل دينه العاهسدین فى 
إحدى الروايتين وهو قول الشافعى . 

وف قول آخر له لا يتعاقلون OF‏ العاقلة تثبت فى حق المسلم على 
خلاف الأصل تخفیفاً عنه ومعونة له فلا يلحق به الكافر . 
fists chu ths‏ والقای : 

the ul,‏ الإمام والحاكم فى غير الحكم والاجنهاد على عاقلته بغير 
خلاف إذا كان ما تحمله العاقلة . 

وما حصل باجهاده ففيه روايتان : 

الأولى : على عاقلته أيضاً . 

۲-۱ روی عن عمر رضى الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء 
فأجهضت جنينها فقال مر لعلى : 


۷۹ 


عزمت عليك لا ترح حى تقسمها على قومك . 

۲ -ولانه جان فكان خخطأه على عاقلته كغيره . 

والثانية 7 هو ق بيت الال ۳ 

وهو مذهب الأوزاعى والثورى ty‏ حنيفة واسق tl OY‏ يكار 
فى أحكامه واجنهاده فإ جاب عقله على عاقلته جحفن ہم . 

ولأنه ناثب عن الله تعای فى حکامه وأفعاله فکان أرش جنایته فى مال 
الله سبحانه وتعالى . 

وللشافعی قولان کالرو ایتن ۰ 

SU البحث‎ 


قال الشافعی : الزوج والرأة والجدة وبنت الابن وکل وارث من 
ذکر أو git‏ فله حق فى القصاص وف OD‏ 

وحدث مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الطاب نشد الئاس عی : 
من كان عنده علم من الدية أن خرنى فقام الضحاك بن سفيان الکلاف 
فقال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ae‏ امرأة أشم 
الضبانى من دية زوجها فقال له عمر بن الحطاب : ادحل انباء حى آنيك 
فلا نزل عمر بن انلطاب آخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب . 
قال ابن شاب : وكان قتل أشم خطا 

قال الباجى معلقاً على ذلك : 

وقوله : نقضی به عمر بن الطاب رضی الله عنه يريد قضى Oh‏ 
تورث الزوجة من دية زوجها . قال ابن شهاب : وكان قتل أشم خطاً 

(۱) انظر ص ١44‏ جزء ۷ الأم . وانظر الرسالة لقيروانى : والدية موروثة على 
pala‏ . 
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فاقتضى ذلك تعلق هذا SAI‏ بقتل الخطأ » إلا أن دية العمد محمولة عند 
جميع فقهاء الأمصار عل‌ذاك؛ وم يفرق أحد منهم علمناه فى ذلك بين دية 
العمد والخطأ أنها كسائر مال البيت يرث منها الزوج والزوجة والإخموة 
للام وغرم وهذا المروى عن عمر وعلی وشريح والشعی والنخعى 
والزهرى وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعی . 

وروی عن على أنه قال : لا يرث الزوج والزوجة والاخوة للام 
من الدية Tad‏ » وروی عن النى صل الله عليه وسلم . قال أبو الحسن 
ابن البان : يشبه أن يكون هذا قولا كان يقوله فرعا رجع ue‏ 


: all Ch pe 
ورثة صغار وكبار أو كبار غيب‎ dy Te وإذا قتل الرجل الرجل‎ 
فليس لأحد مهم أنه يقتل حى تبلغ الصغار وتحضر الغيب ومجتمع من له‎ 
من زوجة أو أم أو جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان لم‎ the سہم فى‎ 
لم مجتمعوا لم يكن لم أن يقتلوا وإذا كان هكذا فلأہم شاء‎ BB أن يقتلوا‎ 
من البالغن الحضور أن يأخذ حصته من الدية من مال ال جانى بقدر ميراثه‎ 
من المقتول . وإذا فعل كان لأولياء الغيب وع أولياء الصغار أن بأعذوا‎ 

لم حصصهم من الدية OF‏ القتل قد حال وصار مالا . 


(۱) الظر ص ٠١4‏ جزء ۷ المنتقى . 

وانظر ص 58 من كتاب الديات الضحاك . 

حدثنا محمد بن أن غالب ٠‏ حلشا عبدالله بن عر عن مالك بن أنس عن الرهرى عن ul‏ 
ابن مالك . قال : كان قتل أشيم خطأ . 

حدثنا أبو بكر بن أى شية . حدشا ابن عيية عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر 
كان يقول . . الدية WA‏ ولا ترث الرأة من دية زوجها AE‏ حى كتب إليه الضحاك بن 
سفيان الكلانى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ورث امرآة أشي clea‏ من دية زوجها . 

وق رواية : قام مر بن الطاب فسأل من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زو جها 
فقام إليه الضحاك بن سقيان فقال : ادحل فسطاطك حى أحرك فدحل UL‏ فقال : کتب 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها . 
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رقال البعض : أى ولاة القتل قام به قتل وان عفا os AV‏ . فأنزله 
dpe‏ الحد . 
٠‏ وقال غيره : يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار . 

وقال غره ۰ يقتل الولد ولا ينتظرون الروجة . 

ولکن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : من قتل له قتيل فأهله بين 
خر تین وإن أحبوا أخذوا القصاص وان أحبوا فالدية 4 . 

فلا كان من حكر رسول الله صل الله عليه وسلم أن لولاة الدم أن 
بقتلوا by‏ أن یأغذوا امال وكان إحاع السلمین أن الدية موروثة م حل 
لوارث أن عنع المراث من ورث معه حى يكون الوارث نع نفسه من 
dl‏ اث وهدا معنى قوله تعالى : و فن عفی له من aol‏ شیء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان Pe‏ 


عر ماب flail‏ مین صر اب الم : 

القاعدة العامة أنه ليس للقاتل العامد ميراث ممن قتله وهو قول حمر 
وعلى وإجاع الصحابة بلا خلاف يعلم . 

قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من 
دية من قتل شباً ولا من ماله ولا حجب أحداً وقع له مبراث وأن الذى 
يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً . وقد اختلف فى أن يرث من ماله OY‏ 
لا ينهم على أنه قتله لرئه وليأخذ ماله فأحب إلى أن يرث من ماله ولا يرث 
من ديته . ١‏ 

ومذا القول قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والرهرى 
والأوزاعى . 

وقال عروة والنخعى dice yt,‏ والثورى والشافعى : لایرث من 
مال ولا دية . وقالت طائعة من آهل العراق : يرث من الال والدية Maser‏ 


(۱) اطر ص ۱4۸ حزء ۷ الأم . (۲) اطر ص ۱۰۸ جزء ۷ التفی . 


۷۹ 


المبحث الثالث 


الفرع الأول 
Ob‏ ما جب منه الدية 
آولا - قال آبو حنيفة : الذی تحب منه الدية وتقضی منه ثلاثة أجناس : 
الابل » والاهب ‏ والفضة . 

واحتج أبو حنيفة : 

. » من الابل‎ Ble بقوله عليه الصلاة والسلام : « فى النفس الوّمنة‎ - ١ 

جعل عليه الصلاة والسلام الواجب من الابل على الاشارة لا فظاهره 
یقتضی الوجوب ما على التعین ‏ إلا أن الواجب من الصنفن الأحرين 
ثبت بدلیل آحر فن ادعی الوجوب من الأصناف الآخر فعليه الدليل . 

وأما قضية سیدنا عمر رضی الله عنه و الى سنرومبا فما بعد » فقد قیل : 
نما قضى بذلك حن كانت الديات على العواقل فلا نقلها إلى الدیوان 
قضى با من الأجناس الثلاثة . 

۴ وقال : إن التقدير Ul]‏ يستقم بشىء معلوم المالية » والأجناس 
الاخری مجهولة المالية وغذا لا يقدر ما ضهان التلفات والتقدیر بالابل عرف 
بالآثار المشهورة ولم يوجد ذلك فى غيرها فلا يعدل عن القیاس والآثار الى 
وردت فما حتمل القضاء مها بطريق الصلح فلا يلزم حجة(©. 
ثانياً ‏ وعند الصاحين : ستة أجناس : 

الابل » والذهب ۰ والفضة ‏ والبقر » والغم »> pets‏ . 

١‏ - واحتجا بقضية سیدنا حمر رضی الله عنه بأنه روی أنه قضی 

بالدية من هذه الأجناس عحضر من الصحابة رضى الله pre‏ > 


)۱ انظر ص ۲۵4 جزء ۷ البدائع » ص ۲۰۵ جزء م تكلة فتح القدير . 


فقد قيل : پلغنا عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه جعل الدية على 
pal‏ الإبل BL‏ » وعلى أهل الورق عشرة CYT‏ درهم وعلى أهل الذهب 
call‏ دینار وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل البقر مائى بقرة وعلى أهل 
الحلل ماثى حلة . 

. اسم توبن‎ ati, 

۲ -روی عن جابر أن النى صل الله عليه وسلم فرض فى الدية على 
أهل الإبل Ble‏ من الإبل وعلى أهل البقر مائى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى 
شاة وعلى أهل الحلل le‏ حلة ‏ رواه أبو داود0©. 

قال صاحب البسوط مقرباً بن وجهة نظر ألى حنيفة وصاحبيه . 

ما آخذ عمر من البقر والفم والحلل ف الابتداء لها كانت آموام 
فکان الأداء مها أيسر علهم . وأخذها بطریق التیسبر علهم فظن الراوی 
أن ذلك كان ممه على وجه بیان التقدیر للدية فى هذه الأصناف فلا صارت 
الدواوين والإعطاءات جعل أموالم الدراهم والدنائير والابل فقفی 
بالدية مها . 

ثم لا مدخل للبقر والغتم فى قيمة التلفات أصلا فهى عنز لة الدور 
والعبيد والجوارئ وهكذا كان ينبغى ألا تدخل الإبل إلا أن الاثار 
اشتهرت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركنا القياس بذلك ف 
الإبل خاصة . 

وقد ذکر فى کتاب العاقل ما يدل على أن قول أنى حنيفة كقوها فإنه 
قال لو صالحالولى من الدية على GST‏ من ألفى شاة أو على أكثر من Ste‏ 
بقرة أو على أكثر من tl‏ حلة لا يجوز الصلح فهذا دليل على أن هذه 
الأصناف نى الدية أصول مقدرة عنده كا هی عندها. 


. حاشية الشلبی على الریلمی‎ ٩ اطر ص ۱۲۷ جرء‎ )١( 
. المبسوط‎ ۲٩ جرء‎ ۷٩ انظر ص‎ ) ۲ ( 


A\ 


م ولأنه لاخلاف آنا من الدنائر ألف دینار . وكانت قيمة كل 
دینار على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم ای عشر درهماً بيانه فى 
حديث السرقة فإنه قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم بعد ما قال : القطع فى 
ربع دينار وإثما يكون ثلاثة درام ربع دينار إذا كانت قيمة كل دينار 
الى عشر درهاً . 
BE‏ - عند المالكية : 

لا مدخل للدية عند المالكية لغب الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو 
بقر خلافاً GY‏ يوسف ومد وغير ها > لأنها قد مهدت فى عصر الصحابة 
على هذا . ۱ 

قال مالك فى الموازية : لا يخذ منها بقر ولا غم ولا حلل ولا تکون 
إلا من ثلاثة أشياء «ابل أو ذهب أو ورق » . 

والحكمة الى قيلت فى ذلك . أن الحلل نوع من العروض فأشبه العقار 
وأن الذهب والورق مخف حمله وتتساوى قيمته والإبل لامشقة فى نقلها 
وسائر المواشى تختلف قيمتها ويشق نقلها . وإنما ألزم أهل کل بلد أفضل 
آموافم . 

وحجة المالكية : أن عمر بن الحطاب قوم الدية عحضر من الصحابة 
ذهباً وورقاً وكتب به إلى الآفاق ولا مخالف » ولا ab‏ أن يكون فان 
بلدا لم يكن قط به بل لا سبيل إلى تقوعها فيه » فقالت الصحابة ذلك 
فقدرت نصا » واعتيرئها فى كل بلد بالذهب والفضة » إذ لا تخلو 
يلد Olea‏ 


وحدث gt‏ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن اللحطاب قوم الدية على أهل 


)1( انطر ص 4۷۰ جزء ١‏ آحکام القرآن لابن العرد . 


AX 


القرى فجعلها على أهل الذهب آلف دينار وعلى أهل الورق اثى عشر 


ألف درهم 5 

قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر . وأهل الورق 
أهل العراق . 

وقوله : وقوّم الدية على أهل القرى حص بذاك أهل القری لأن هل 
العمود هم أهل الإبل . 


قال مالك : أهل البادية والعمود هم أهل الإبل وهذا ما لا خلاف 
فيه Ub‏ أهل مكة فقد قال أشهب في الموازية : أهل الحجاز أهل إبل وأهل 
مكة مهم وأهل المدينة أهل ذهب » وروی عنه أصيغ فى العتيبة » أهل 
as.‏ أهل ذهب . 

وأما أهل الذهب ففى الموازية عن مالك : أهل الشام وأهل مصر وقال 
ابن‌حبیب : وكذلك مكة والمدينة . وقال أصيغ فى العتيبة هم اليوم أهل ذهب . 

وقال الشيخ ابن القاسم : وأهل المغرب أهل ذهب . 

قال ابن حبيب : أهل الأندلس أهل ورق فيحتمل أن et‏ بينه وبين 
قول ابن القاسم فيكون أهل المغرب أهل ذهب إلا الأندلس . وحتمل 
أن يكون ذلك Dole‏ من قوما . 

وأما أهل الورق فقد قال مالك : أهل العراق . قال الشيخ ابن القامم : 
وأهل فارس وخراسان . 

قال أبو الوليد الباجى : 

وعندى أنه جب أن ينظر إلى غالب أموال الناس ف البلاد فأى بلد 
غلب Jo‏ آموال آهلها الذهب فهم أهل ذهبء وأى بلد غلب على dled‏ 
الورق فهم أهل ورق ورعا انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل Oats‏ 


. انطر ص 474 آحکام القرآن لابن العرف وانطر ص 54 جزه ۷ الباجى‎ )١( 


AY 


واختلفوا فى أن الدراهم والدنائير أصل أم باعتبار قيمة الإبل : 

فالذهب عند الخنفية pel leet‏ 

وق قول الشافعی يدخلان على وجه قيمة الابل وتتفاوت بتفاوت 
قيمة الابل . 

وحكى عن ul‏ بكر الرازی أنه كان يقول آولا : lenges‏ على 
سبيل قيمة الإبل ولكنهما قيمة مقدرة شرعاً بالنص فلا يزاد علما ولا ينص 
عنها ثم رجع عن ذلك وقال : هما أصلان فى الدية . 

واحتج الشافعى محديث الزهرى قال : كانت الدية على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل قيمة كل بعر أوقية ثم غلت الإبل 
فصارت قيمة كل بعير أوقية ونصفاً ثم غلت فصارت قيمة كل يعسير 
أوقبتين فا زالت تغلو حتى جعلها مر عشرة لاف درهم أو ألف دينار . 

وى حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النی صلى الله عليه 
وسلم قضى فى الدية عائة من الإبل قیمتها أربعة CYT‏ درم أو ile st‏ 
دینار . 

وحجة الحنفية فى ذلك حديث سعید بن السیب أن coll‏ صلی الله عليه 
وسلم قال : دية كل ذى عهد فى عهده ألف دینار . 7 

وذكر الشعبى عن عبيدة السلانی أن عمر بن الحطاب لا دون الدواوين 
جعل الدية على هل الإبل le‏ من الإبل وعلى Jal‏ الذهب ألف دینار وعلى 
أهل الورق عشرة آلاف درهم وقضاوه ذلك كان بمحضر من الصحابة 
ول ينكر عليه أحد فحل محل الإجاع مهم » والمعنى فيه أن للقاضى أن 

)1( وظاهر كلام الحرق أن الأصل ف الدية الإبل لا عير وهذا إحدى الروايتين عن 
deol‏ وهو قول طاوس والشافى واين اللذر . 

وقال القافی آیو يعلى : لا يحتلف المذهب و التابلة » أن أصول الدية : الإبل والذهب 


والورق والبقر els‏ وهر قول مر وعطاء وطاوس وفقهاء الدينة inl‏ انظر ص ۷۵٩‏ 
gill‏ جزء ۷ . 


At 


يقضى بالدية من الدراهم أو الدنائئر مكجلا فى ثلاث سنن» فلو كان الأصل 
فى الدية الإبل وهى دين والدراهم whl,‏ بدل Yo‏ كان هذا Las‏ بدين 
ونسيثة بنسيئة وذلك حرام شرعا(). 


ای شزه الرفوال 

إذا كان الأصل ف الدية الإبل فقط فلا مجزى فبا إلا هذا . 

وإذا قيل مخلاف ذلك فإذا أحضر من عليه الدية من القاتل أو العاقلة 
نوعاً من هذه الأصول لزم الولى أخذه dy‏ يكن له المطالبة بغيره سواء 
كان من آهل ذلك النوع أو لم يكن لامبا أصول فى قضاء الواجب iE‏ 
واحد مها فكانتاليرة إلى من وجبت عليه . 

وان قیل الأصل الابل خاصة ؛ فعلیه تسلیمها إليه سليمة من العيوب . 
وأسهما أراد العدول عنما إلى غيرها فللآخر منعه OY‏ الحق متعين فپ 
فاستحقت کالثل فى الثليات المتلفة . 

وان أعوزت الإبل dy‏ توجد إلا بأكثر من من المثل فله العدول إلى 
ألف دینار أو gil‏ عشر all‏ درهم ؛ وهو قول الشافعی القدم : 

وقال فى المذهب امحدید تجب قيمة الابل بالغة ما بلغت لحديث عمرو 
ابن شعيب عن عمر فى تقوم الإبل » ولان ما ضمن بنوع من المال 
وجبت قيمته كذوات OY‏ 


. جزء ۲۰ المبسوط‎ vo انظر ص‎ )١( 
. ۲ انظر ص ۷۱۱ جزء ۷ النی » وانظر ص ۱۹۲ الهاب جزء‎ Cy) 


الفرع ul‏ 
بيان المقدار الواجب من كل جنس Olay‏ صفته 


الخيار فى سداد الدية بن الإبل أو الذهب أو الورق ترجع إلى القاتل 
a‏ هو الذى تجب عليه فيكون اللحيار إليه كما فى كفارة gal‏ 


af! Sait na  دلوأ‎ 

لا حلاف فى أن الواجب بقتل الذكر عمداً مائة من الابل لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « فى التفس المؤمنة مائة من الإبل » . 

حدث محی عن مالك أن ابن شپاب كان يقول فى دية العمد إذا 
قلس Oy pte‏ بنك sie‏ ورين وعشرون بنت لبون وهس 
وعشرون حقه وخمس وعشرون جلعة . يريد أنها أرباع فتعلق التغليظ 
للعمد بالزيادة فى السن دون العدد . 

قال محمد بن عیسی الأعشى فى المزنية : 

بنت مخاض : وهى الى تلبع أمها وقد حملت أمها . 

وبنت اللبون : وهی الى تتبع أمها آیصاً وهی ترضع . 

والحقه : هی الى تستحق الحمل علها ألا ترى أنه يقال حقة 

طروقة الجمل الى بلغت أن نضرب . 

والجنعة : هی ما كانت من فوق أربعة وعشرين شهراً . 

وقال الشافعى : دية العمد أثلاثاً كدية التغليظ ومثله رواية عن أحمد 
وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن . 

وروی ذلك عن مر وزيد وأبى مومى والغيرة کا روى عمرو بن 


)1( انظر س ۱۲۷ جزء ٦‏ الزيلعى . وانظر ص ٩۳‏ من هذا الكتاب . 


AN 


شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من قتل 
متعمداً دفع إلى أولياء المقتول » فان شاءوا قتلوه وان شاءوا أخذوا الدية 
وهی ثلاثون حقه وثلاثون dele‏ وأربعون dale‏ وما حولوا عليه فهو لم ٩‏ . 

وذلك لتشديد القتل . رواه الأرمذى وقال : هو حديث حسن غريب . 

وعند الحنابلة دية العمد أرباعاً وهی الرواية الأخرى عن أحمد 
ذكرها احرق وهو قول الزهرى وربيعة . 

وقد أجمع أهل العلم أن دية العمد تجب فى مال القاتل لا تحملها العاقلة 
وهذا LY‏ على أن بدل المتلف بجحب على التلف وأرش الجناية مجب على 
UL‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : GAYE‏ جان إلا على نفسه » . 

وقال لبعض أصحابه حن رأى معه ولده دابنك هذا af‏ قال : 
نعم . قال : «أما إنه لا Ge‏ عليك ولا تجنى عليه » . 

ولان موجب الجناية أثر فعل ابمانی فيجب أن مختص بضررها كا 
مختص بنفعها . 

وهذه الدية تحب حالة ومبذا قال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
وقال أبو حنيمة تجب فى ثلاث سنن لأنها دية UT‏ فکانت ety‏ 
كدية شبه العمد. ۱ 

ولا حلاف فى أن الواجب من الذهب ألف دینار . 

واتقدیر فى حق sll‏ یکون تقديراً فى حق السلم من طریق أولى . 

وأما الواجب من الفضة فقد اختلف فيه . قال الحنفية : عشرة آ لاف 
در هم وزناً وزن سبعة . وبناها أبو حنيفة على نصاب الزكاة . 


(۱) انش ص gall vie‏ لابن قدامة . 
والللفة الحامل وقلا تحمل إلا ثنية وهی الى لا مس منين ودخلت فى السادسة وأى ناقة 
حملت فهی خلفة تجرئ ى الدية وقد قيل لا تجزئ إلا ثنية ولو آحصرها شلفة فأسقطت قبل 
قبضها معلیه بدطا مان أسقطت بعد قبغما أحزأت لأنه برئ مها بدفمها ذإن اختلفا فى حملها 
دجم إلى أهل انلبر: كا برجم فى حمل المرأة إلى القوابل , 
AV‏ 


وقال مالك والشافعى : اثنا عشر ألفاً : وقد سبق ذكر ذلك . 

وحجج الحنفية : 

١-ها‏ روى عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم قضی بالدية 
فى قتيل بعشرة آلاف درهم . 

؟ ما روى عن سيدنا تمر رضى الله عنه أنه قال : 

الدية عشرة آلاف درهم عحضر من الصحابة ری الله عنهم ول ينقل 
آنه ST‏ عليه أحد فيكون إجاعاً مع ما عرف أن المقادير لا تعرف إلا ساعاً 
فالظاهر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

“8 محمل ما رواه مالك والشافعى على وزن خمسة وما رویناه على 
وزن ستة وهكذا كانت دراهمهم فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى زمان عمر رضی الله عنه على ما حكاه الحبازى فى كتاب الزكاة . 

4 - الواجب فى الجنين Bab‏ درم وهو عشر دية الأم عند 
الشافعى سواء كان ذکراً أو أنى ؛وعند الحنفية عشر دية نفسه إن كان 
أنى ونصف العشر إن كان ذكراً فعلم بذلك أن دية الأم خسة آلاف 
ودية الرجل ضعف ذلك وهو عشرة آلاف . 

oY, - 0‏ الفقهاء أجمعوا آنبا من الذهب ألف دينار والديار مقرم 
فى الشرع بعشرة دراهم آلا ترى أن نصاب الفضة فى الزكاة مقدر عائى 
درهم ونصاب الذهب ما بعشرين ديناراً فيكون غنيآ بذا القدر من کل 
واحد مهما إذ الزكاة لا تحب إلا على الغى . فيعلم بذاك علماً ضرورياً 
أن الدینار دقوم بعشرة درام . 

وقدر الواجب من البقر عندهما ماثتا بقرة ومن الحلل ماتا حلة کل 
حلة وبانومن الغم ألفى شاه . 

(۱) قيل فى رمانا and‏ وسروال . انظر ص ۱۲۷ جزء ‏ الزیلمی وانطر ص 4۷۵ 
أحكام القرآن جزء ١‏ لابن العرى . 


MA 


انیا — zy‏ الفتل کی 

day‏ شبه العمد أرباع حند of‏ حنيفة وألى يوسف خس وعشرون 
بنت مخاض وخس وعشرون بنت لبون وخس وعشرون حقة وهس 
وعشرون جذعة وهو مذهب عبدالله بن مسعود(؟. 

وعند محمد أثلاث ؛ ثلاثون OSM, te‏ جذعة وأربعون ما ببن 
ثنية إلى بازل عامها كلهن خحلفه . وهو مذهب سيدنا عمر وزيد بن ثابت 
رضى الله عپما . 

وعن سيدنا على أنه قال : فى شبه العمد ثلاث وئلائون حقة » وثلاث 
وثلاثون جذعة » وأربع وثلاثون خلفة . 

وقد رد الشافعى على محمد بن الحسن لقوله إن الدية عشرة لاف درهم . 

قال الشافعى : 

روى مکحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازين أن عمر فرض 
الدية اثى عشر ألف درهم ول at‏ بالحجاز Tot‏ خالف فيه الحجازين 
ولا عن Oke‏ بن عفان . 

وممن قال : الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة . 
ولا أعلم بالحجاز أحداً حالف نى ذلك قدعاً ولا حديثاً . 

ولقد روى عكرمة عن oll‏ صل الله عليه وسلم : أنه قضى بالدية 
sil‏ عشر ألف درم . وزحم عكرمة أنه نزل فيه « وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله و رسوله من فصضله 4 . 

فزعم محمد بن الحسن عن عمر حديثين تلفین : 

قال فى آحدها : فرض الدية عشرة آلاف درهم . وقال فى الاخر 
اثى عشر ألفاً وزن ستة . 

(۱) انظر ص ؟١‏ جزء ٩‏ الزیلی . 


AA 


بن الحسن : أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن 

ستة ؛؟ فقال له بیج فقلت : من أين زعمت إن كنت أعام بالدية فيا زعت 
من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق ولانك عن عر YB‏ فان عمر قضی 
فما بشیء لا تقضی به . قال : لم تکونوا تحسبون . قلت : أفتروى شین 
مسي اس ا ا N‏ به . 
كيف تقضى بالدية وزن سبعة أفرأيت ما جعلت فيه الزكاة وغبر ذلاگ 
ما جعلت فيه القطع وجاء تسميته دراهم ليس فہا وزن ستة ولا وزن سبع(۱). 

ودية العمد تخالف دية شبه العمد فى أمرين : 

أحدها : دية شبه العمد على العاقلة فى ظاهر مذهب الحنابلة وبه قال 
الشمی والنخعى والشافعى والثرری واساق وأصحاب الرأى وابن النذر. 

وحجهم : 

ما روی أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت إحداهها 
الأخرى محجر فقتلبا وما فى بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدية المرأة على عاقلا « متفق عليه » . 

ثانهما : أن شبه العمد نوع من القتل لابوجب قصاصاً فوجبت ديته 
على العاقلة کانلساً وهو مخالف العمد احض OF‏ العمد احض يغلظ من 
كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل . وعن LLL‏ يغلظ من وجه وهو 
قصده الفعل . و خفف من وجه وهو کونه لم يرد القتل فاقتضى تغليظها 
من وجه وهو الأسنان وتخفیفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها . 

وقال ابن سيرين والزهرى والحارث العكلى وابن شرمة وقتادة 
وأبو ثور : دية شبه العمد على القاتل فى ماله . وذلك لأنبا موجب فعل 
قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد امحض ولأنها دية مغلظة فأشبت دية العمد . 

وهكذا حب أن يكون مذهب مالك OY‏ شبه العمد عنده من باب العمد . 
(۱) وجرت بعد ذلك مناقشة طيبة من شاء فلير جم إليها فى کناب الأم لشافی . 


۹۰ 


اما س ري الفتل شا 

إذا كان القتل خحطاً وجب على العاقلة مائة من الابل توئخذ فى ثلاث 
سنن Liat‏ » عشرون من إناث Gly‏ عاض وعشرون من ذکورها 
رود ات ليون Op Sey‏ رما وق 
١‏ -وهذا عن الحنابلة وهو قول ابن مسعود والنخعی وأصحاب الرأی 

وابن النذر وحجمم : 

(أ) ما روی عبدالّه بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ى دية LL‏ عشرون حقة وعشرون جذعه وعشرون 
بت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بی مخاض رواه 
آبو داود واللسانی وابن ماجة . 

(ب) ابن البون جب على طریق البدل عن ابنة محاض ف الزكاة إذا 
م مجدها فلا جمع بن البدل والمبدل فى واجب ولان موجهما 
واحد فيصر كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض . 

(ح) الزيادة على ما ذكر لا تلبت إلا بتوقيف بحب على من ادعاه 
الدليل . 

(د) دية قتيل خيير لا حجة لم فيه لأنهم لم يدعوا على أهل خير 
قتله إلا Tae‏ فتكون ديته دية العمد وهی من أسنان الصدقة 
والحلاف فى دية Ob‏ 

۲- وقال عمر بن عبد العزيز وسلمان بن يسار والزهرى Cally‏ وربيعة 

ومالك والشافعى هی أخماس : إلا أنهم جعلوا مكان ہی مخاض بی لبون . 
وهكذا رواه سعيد فی سننه عن النخعى عن ابن مسعود . 
وقال slat‏ : روى أن النى صلى الله عليه وسلم ودى الذى 

قتل Ble‏ من إبل الصدقة وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض . 

. الطر ص ۷۷۰ جزء ۷ القن‎ )١( 
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۳- وروی عن على والحسن والشعبى واسحق آنا أرباع كدية العمف سمواء . 

۶ - وعن زيد آنا ثلاثون حقه وئلائون بنت لبون وعشرون ابن ليون 
وعشرون بنت عاض . 

٥‏ -وقال طاوس : ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت عاض 
وعشرون بی لبون ذكور وذلك لما روى عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی أن من قحل معط 
فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثوت -حقة 
وعشر بى لبون ذكور . ( رواه أبو داود وابن ماجة) . 

5 وقال أبو ثور : الديات كلها أخاس كدية انلطاً EY‏ بدل معلف 
فلا ختلف بالعمد etl,‏ كسائر المتلفات Soy‏ عنه أن دية العمد 
مغلظة ودية شبه العمد LLL,‏ أخاس OF‏ شبه العمد حمله العاقلة فکان 
Lal‏ كدية اللحطأ . 
عن مالك أن ابن شهاب وسلیان بن يسار وربيعة بن عبد الر حمن 

کانا یقولون : دية انلطاً عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت ليون » 

وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة . 
ودية الجراح خطأ على هذا مخمسة Lat‏ قاله مالك فى احموعتة ‏ فان 

كان جرحاً عقله أقل من خس من الإبل MIS‏ كان له شرك ق هذه 

الأسنان الحمس ففى الأنملة ثلائة أبعرة وثلث مخمسة ثلث بعر من كل سن 

يكون فيه TRS‏ قاله ابن الاجشون . ١‏ 
وعند الصاحبين قدر كل بقرة خسون درا وقدر كل حلة مسون 

att, lays‏ اسم لثوبين : إزار ورداء وقيمة كل شاة خمسة دراهم۱2>. 


)1( انظر ما ذكره ابن العرب فى ص ٤۷١‏ جزء ١‏ فى أحكام القرآن . 


۹۲ 


الفرع الثالث 
تغليظ الدية 
تغلظ الدية فى القتل العمد إذا قبلت بأن حصل عفو عن الجر مة أو 
تعذر القصاص wad‏ المائلة فتكون آرباعاً إلا أن الفقهاء اختلفوا ی هذا 
التغليظ للدية . 
أولا - عند yf‏ حنيفة ub‏ يوسف دية شبه العمد ماثة من الإبل رباع من 
بنت عاض إلى جذعة فعنده التغليظ ی أسنان الابل خاصة دوت 
عددها على التفصيل الا ی : 
حمس وعشرون بلت عاض : هی الى طعنت فى السنة الثانية 
— وس وعشرون بنت لبون : فى الثالثة من عمرها 
— وخس وعشرون حقة : ف الرابعة من مرها 
— وخمس وعشرون جلعة ع فى اللحامسة من عمرها 
وحجم : 
١‏ أن النی صلى الله عليه وسلم قضى على ما روی محديث السائب بن يزيل 
فى الدية عائة من الإبل أرباعاً . 
؟ ‏ معلوم أنه لم يرد به الط لأنها فيه تحب آخاساً فعلم أن المراد به شبه 
العمك . 
۴ لا حلاف oy‏ الآمة أن الدية مقدرة Ble‏ من الابل . 
قال عله الصلاة والسلام ق نفس oll‏ مائة من byl‏ فلو 
آوجب الحلفات لزاد الواجب على الماثة فلا يجوز . 
6 ما oly)‏ الشافعی ومد غير ابت of‏ الصحابة رضی الله ere‏ 
اختلفوا فى صفة التغليظ فذهب ابن مسعود رضى الله عنه أرباعاً , 


ay 


ومذهب على بن ألى طالب رضی الله عنه BG Cet‏ وثلاثون 
حقة . وثلاثة وثلاثون جذعة ٠‏ وأربعة وثلاثون خلفة . 
ومذهب عهان رضى الله عنه تحب أثلاثاً من كل حنس : a‏ 
وثلاثون وثلت . 
ومذهب مر وزيد بن ابت والمغيرة أثلاثاً Cad‏ الشافعى 
ومحمد بن الحسن Gly‏ مومى . 
ه - فاذا تعارضت الأخبار كان الأخذ بالمتيقن به وهو الأدنى أولى . 
٦‏ لأن الدية عوض اللفس والحامل لا يجوز أن تستحق فى شىء مسن 
العاو ضات او جهین : : 
(أ) ما ذکر من الزيادة . 
(ب) أن صفة الحمل لا عکن الوقوف على حقيقتما 
۷ لان الدية على العافلة بطريق الصلة نهم للقائل is‏ الصدقات والشرع 
انا عن bef‏ الحامل فى الصدقات لکونها من ALS‏ الأموال فکذا 
ف الديات . 
ثانيً ‏ وقال محمد والشافعى تجب أثلاثاً فى شبه العمد . 
ثلاثون حقة . 
وثلاثون جذعة . 
وأربعون ثنية نى بطونها OU GT‏ كلها خلفة » . 
ومحنجون بالحجج الآنية : 
۱-حدیث النهان بن بشير اللی ورد فيه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال فى حجة الوداع : ألا إن قثل خطأ العمد بالسوط والعصا واطمجر 


۱۷۰ الثى من الإبل ما استکل السنة الخامسة ودخل ف السادسة » انظر ص‎ )١( 
. ۷ الام جزه‎ 
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فيه دية مغلظة مائة من الإبل » آربعون منبا a‏ إلى بازل عامها کلهن 
۲ ولآنه لا حلاف أن التغليظ فيه واجب لشبة العمد . 
۳-معی التغليظ يتحقق بؤيجاب سن لا يجب نى al‏ 
اف فول غر دبع الطاب وود بن ثابت pally‏ 8 بن شعبسة 
وأف موسی الاشعری . ۱ 


ثاللاً - «عن مالك عن عى بن سعید عن مرو بن شعیب أن رجلا من بی 
مدلج يقال له قتادة حدف au!‏ سیف فأصاب ساقه فنزا فى جرحه 
فات فقدم سراقة بن جمشم على عبر بن اللحطاب فذ کر ذلك له 
فقال عبر : آعدوا لى على ماء قدید عشرین ومائة بعبر حى آقدم 
عليك فلا قدم إليه عمر بن الطاب أخذ من تلك الابل ثلائین حقة 
وئلائن جذعة وأربعين خلفة . ثم قال : أين أخو القتول فقال : 
ها آنا ذا فقال : lade‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لیس 
لقاتل Owe gt‏ 


3 (۱) قم بر مر ها عل الأب القصاص وداك لأن تتل الأب ابنه يكون عل ضربين ٠‏ 
أحدهها أن يفعل به فلا يتبين آله قصد إلى قتله مغل أن يضحمه فيذيحه أو يضجعه ميشق the‏ 
Gal,‏ مالك فيه أن الاب یقتل به . 

ووجه هذا القول : قوله تعال : ووکتنا علهم ديا أن الغس یالفس » الآية . 

وقوله تعالى : ۾ كتب علیم القصاص ف القتل الحر بالحر والعيد بالسد » وهذا عام 
فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل . ومن جهة gall‏ أسبما شحصان متكافئاك فى الدين والحرمة 
فكان القصاص Gok‏ پینپما كالأجتبيين . 

وقال أشبب لا يقعل به وبه قال آبو حنيفة والشافى . 

ووجه هذا القول أنه شحص لو قعله حلفا بالسيف لم يقعل به إذا ذيمه لم يقعل به كالسيد 
يقتل عبده . 

ورد فى الرسالة القير وافى : إنما تعلط الدية فى الأب يرى ابه بحديدة فيقتله لا يقتل به 
ويكون عليه ثلاثون جلعة وثلائون حقة وأربمون خلفة فى lesley‏ أولادها . وقيل داك عل 
مائلته وقيل ذلك ق ماله . ص ۲۵ 4 . 
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وقول تمر بن اللطاب رضی الله عنه لسراقة أعدوا لى ماء قديله 
عشرين ومائة بعبر حتمل . 

SY أنه حص سراقة بذاك وليس هو القاتل وإنما هو سيد القوم‎ ١ 
. أوجب الدية على العاقلة‎ 

؟ أنه حاطبه بذاك لأنه هو الذى سأله عن المسألة واقتضى جوابه 
فبا فلعله خاطبه بذلك ليكون هو الذى يكلف الأب باحضارها . 

وقد اختلف أصحاب مالك فى ذلك . 

۳- فقال أشپب وابن عبد SAI‏ وعبد الملك هما على العاقلة . 

وابن القاسم وابن الواز براها على الأب . 

وروی ابن حبیب عن مطرف : هما على الأب إلا ألا" یکون له مال 
فيكون على العاقلة لثلا تبطل الدية . وقال هی عليه حالة . 

. الى هی الدية‎ al أنه يريد أن مختار مها‎ ٤ 

ه -ومتمل أن يكون آراد of‏ يغلظها بالعدد فيأخذ العشرين والمائة 
ثم ظهر إليه أن اتفلیظ بالعدد فى الإبل أو فى الدناتر غير سائغ . 

فإذا أحذ بالرأى الأول فإن ألقت الأم ابنها فى بتر أو مرحاض . قال 
مالك فى المجموعة : إن ألقته فى بثر أو محر كثير الاء قال ابن القاسم فى 
الموازية : أو فى مرحاض لا ينجى من مثله . وقال فى الموازية : لو تکون 
البئر مهواة لا يدرك ولا ينزل of,‏ كانت Ly‏ فلتقتل . 

قال مالك فى الجموعة : فهى آهل أن تقتل وأما إن كان مثل بثر 
الاشية الذى يرى أنه يوخطذ منه وشبه ذلك فلا تقتل . 

وروى أشبب عن مالك ف العتبية أن هذه متعمدة للقتل کالذیح . 

أما إذا قتله على الوجه الآخر من SERN‏ وهو على نحو ما فعله المالى 
فإنه إذا حذفه بالسيف فقتله فإنه لا يقتل به فى قول مالك . وكذلك إذا آلقاه 
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فى بار قليلة الماء مثل بر الماشية فان هذا كله فعل حتمل غير القتل . 

قال المغيرة فى احموعة : يعد ab‏ مه ات کیت ارو به سوده 
فهو کانخطی . يريد لما de‏ من حنو الاب وشفقته مع ماله من التبسط 
والأدب ما ليس لغره فحمل منه على غير عمد . 


تفلي الريء فى أعوال باص 

إن كانالقتل فى الحرم أو نى الأشهر الحرم : وهی ذو القعدة وذو الحجة 
واحرم ورجب أو كان المقتول ذا رحم مرم للقاتل وجبت دية مغلظة : 

۲-۱ روى مجاهد أن عمر رضى الله عنه قضی فيمن قتل فى الحرم 
أو فى الأشبر الحرم أو قتل محرمآ بالدية وثلث الدية . 

۲ - روى أبو النجیح عن عمّان رضى الله عنه أنه قضى فى امرأة قتلت 
فى الحرم فجعل الدية AS‏ آ لاف ؛ ستة آلاف الدية وألفين للحرم . 

۳ روى نافع بن ne‏ أن رجلا قتل ف البلد الحرام فى شهر حرام 
فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر WI‏ والشبر الحرام أربعة "لاف والبلد 
الحرام أربعة آلاف فکلها عشرين ألفاً . 

. كان القتل فى المديئة المنورة‎ Of 

ففى ذلك وجهان : 

أحدهما : أنه يغلظ IY‏ كالحرم فى تحرم الصيد فكذلك فى تغليظ الدية + 

والثانى : لا تغلظ PY‏ لا مزية لها على غيرها فى حرم القتل عخلاف 
Oe tt‏ 


)1( انظر ص ۱۱ الهذب حزء ۲ . 
۹۷ 


الما فى edt dna‏ 
۱-جراح لا يقتص مہا . 

>الجائفة والأمومة والمنقلة ؛ فقد قال نون ف انحموعة والعتبية : 
لا تغليظ فا لأنه لا قود فى عمدها . 

ورواه القاضى أبو محمد عن عبد الملك قال : ووجه ذلك أن التغليظ 
عوض من سقوط القود وهذه الجراح لا يتعلق با القود فلم تغلظ فا 
الدية . 

وق المدونة عن مالك أنْها تغلظ - ووجه ذلك أنها دية حملها العاقلة 
فتعلق با التعليظ كالدية الكاملة . 


۲ جراح يثبت فبا القصاص : 
فإذا وقعت من الأب على وجه لا قود فيه ففى احموعة عن مالك 


تنلظ فا الدية ووجه ذاك eT‏ جناية فما القود على الأجنى نزذا درئٌ 
القود عن الأب وجب أن تغلظ الدية ؛ أصل ذلك القتل . 


هل تما ot‏ على أشل الوس والقب ؟ 

اختلف الفقهاء ؛ قالوا : 

۱- ظاهر المداية والاختيار والكنز والنتقی : أن الدية فى شبه العمد 
لا تكون من غبر الإبل والتغليظ ظاهر لعدم التخيير . 

وظاهر الوقاية والإصلاح والدرر : آنها تكون من غير الإبل ويه 
صرح فى مان القدورى حيث قال : ولا یثبت التغليظ إلا فى الابل خاصة 
فان قضى من غير الإبل ۸ تتغلظ . فعى التغليظ منها أنها إذا دفعت من 
الابل تدفع أرباعاً مخلاف دية الحطأ فإنها أخماس أما إذا فرضت من غير 
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الإبل فلا تغلظ وى الجوهرة أنه لا يزاد فى الفضة على عشرة لاف 
ولا فى الذهب على ألف دينار . 

قال الزيلعى : ولا تتغلظ الدية فى شبه العمد إلا فى الإبل لأن الشرع 
ورد به وعليه الإجاع والقدرات لا تعرف إلا سیاعاً إذ لا مدخل الرأى 
فها فلم تتغلظ بغيره حى لو قضى به القاضى لا ینف قضاوه لعدم التوقيف 
ف التقدیر بغر OO LY‏ ۱ 

۲ - وقال القاضى yf‏ محمد : فا روايتان : 

(أ) إحداهما إثبات التغليظ وهو قول ابن القاسم وكثر من المالكية . 

وجه هذا القول : أن هذه دية فجاز أن يلحقها التعليط بزيادة العدد 
كدية الابل وإذا لم يغلظ الذهب والورق بزيادة العدد لم يلحقه تغليظ لانه 
لا يتصور التغليظ فى صفنها لآنه لا بوخذ فا إلا الجيد الخالص . 

(ب) ثانهما نفيه وهی رواية ابن سمنون عن مالك ورواها ابن 
عبد الحكم عن مالك . 
کف تفاب هزه الم یز : 

ينظر إلى قيمة الدية مخمسة من الابل وال الدية المغلظة مها فینظر إلى 
ما تزيد الدية المغلظة من الابل على دية الحطأ فيزاد ذلك القدر على دية الذهب 
والورق . 

ومن لا يثبت التغليظ عنده إلا فى الابل» خاصة لا يصح القضاء بالدية 
من غبر الإبل أصلا فى جناية شبه العمد عنده ؛ إذ أن موجب شبه العمد دية 
مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل فحيث لم يثبت التغليظ فى غير الإبل 
لم يصلح غيرها أن يكون دية فى شبه العمد لانتفاء ما هو العتر فى ديته 
وهو التغليظ . 


. ص ۱۲ وانظر ص 5لا جزء ۲5 المبسوط‎ ٩ انظر الزپلعی جزء‎ Cs) 
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وقال سفيان الثورى والحسن بن صالح : تغلظ ف النوعين اللحرين أى 
الدراهم والدنائر ؛ ob‏ ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية الحطاً وإلى قيمة 
آسنان الإبل فى شبه العمد فا زاد على أسنان دية الحطاً aly‏ على عشرة 
آلاف درهم إن كان الرجل من أهل الورق ويزاد على ألف دینار إن كان 
من أهل الذهب OY‏ التغليظ فى شبه العمد شرع ف الابل بزيادة جناية 
وجدت منه dy‏ توجد فى الخطأ وهذا العی موجود فيجب التغليظ فما . 
أوصاف ابابل : 

ولا يقبل فى الإبل معيب ولا أعجف ولا يعر فہا أن تكون من 
جنس إبله ولا إبل بلده . 

وقال النابلة وأصحاب الشافعى الواجب عليه من جنس إيله سواء 
كان هو القاتل أو العاقلة OV‏ وجوما على سبيل المواساة فيجب کونها من 
جنس pla‏ كالزكاة . فإذا كان عند بعض العاقلة « عراب » وعند بعضهم 
He‏ » أحذ من كل واحدة من جنس ما عنده . 

وان كان عند واحد صنفان : ففيه وجهان , 

آحدها : يوئخذ من كل صنف بقسطه . 

وان : يوحذ من الأكثر . 

فان استویا دفع من آمما ما شاء فان دفع من غير ابله حرا من إيله 
أو مثله جاز “ما لو أخرج فى الزكاة Toe‏ من الواجب . 7 

وإن كان أدون لم يقبل إلا أن يرضى المستحق . 

فن لم يكن له إبل فن غالب إبل البلد . 

فن لم يكن فى البلد إبل وجب من غالب إبل أقرب البلاد Pas]‏ 

(۱) الظر ص ۷۰۳ الني جزء ۷ ۰ والظر ص ١95‏ الهلب جزء ۲ , 


ل ۱۰ 


البحث الرايع 
ميعاد يجوب الدية 

: دية القتل العمد‎ (Ty 

تقسم ف فى ثلاث سنن فى كل سنة ثلا سواء كانت دية النفس 
أو is‏ الطرف كدية جدع الأنف أو الأذنين أو قطع الذك ر أو الأنثيين . 
ون كان دون الدية نظرنا » op‏ كان ثلث الدية كدية المأمومة أو TLL‏ 
وجب فى آخحر السنة الأول ولم يجب منه شىء حالا . 

ون كان نصف الدية أو ثلا كدية اليد أو دية النخرین _ بب الثلث 
فى eT‏ السنة الأولى والبای فى آخر السنة الثانية . 

ون كان کر من الثلثين كدية ثمان آصابع وجب الثلثان فى السنتين 
والباق فى آخر الثالثة . 

وان كان أكثر من دية : مثل أن ذهب سمع إنسان ففی کل سنة 
ثلث oY‏ الواجب لو كان دون الدية لم ینقص ف السنة عن الثلث فكذلك 
لا یز ید عليه إذا زاد على الثلث . 

ون كان الواجب بالجناية على اثندن وجب لكل واحد ثلث فى کل 
سنة OY‏ كل واحد له دية فيستحق ثلا كا لو انفرد حقه . 

وإن كان الواجب دون ثلث الدية كدية الأصيع ۸ حمله العاقلة ۳۹ 
لا حمل ما دون الثلث ويجب حالا لأنه بدل متلف لا تحمله فکان Ve‏ 
کاجناية على ٠ . SLM‏ 
عند المالكية ؛ 

ودية العمد لا تحملها العاقلة : وهی فى مال SEI‏ . 

وهل تكون حالة أو منجمة ؟ ؟ 


ففى احموعة والموازية عن مالك هی حالة غير منجمة » لأنبا دية 
لا تحملها العاقلة فكانت حالة؛ أصل ذلك ما دون الثلث من أرش الجراحات . 

وف الوازية نها منجمة فى ثلاث سنن . وذلك لأنها دية كاملة 
فكانت منجمة على ثلاثة أعوام کالی تحملها OBL‏ 

عن مالك أن الأمر احتمع عليه عندهم فى اللحطأ أنه لا يعقل حى يرأ 
اجروح ويصح وأنه إن كسر die‏ من الانسان يد أو رجل أو غير ذلك من 
ابلسد خطأ فرئ وصح وعاد ahh‏ فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه 
عقل ففيه من عقله حساب ما نقص . 

قال مالك : Op‏ كان ذلك العظم مما جاء فيه عن col‏ صلى الله عليه 
وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه الى صلى الله عليه وسلم . 

وما كان مما لم يأت فيه عن be il‏ الله عليه day‏ عقل مسمى 
ول تمض فيه Toe‏ ولا عقل مسمى فانه مهد فيه . 

قال مالك : ولیس فى الجراح فى ابلسد إذا كانت خطأ عقل إذا برئ 
الجرح وعاد طيئته فن كان فى شىء من ذلك عقل أو شين فإنه جنهد فيه 
إلا الجائفة فان فما ثلث الدية . قال مالك : وليس فى منقلة ابسد عقل 
و ل ر الجسد ۰ وهذا على ما قال إن احروح خطأ لا يعقل 
جرحه حی يرأ وذلك أنه إن أخذ دية جرحه قبل البرء رما BLE‏ إلى 
با هو أكثر منه فيحتاج إلى تكرار الحكم والاجتباد ورعا انتقل آرش 
الجناية عن SUH‏ إلى العاقلة ؛ بأن یکون أرش ابناية الأولى أقل من الثلث 
فيكون فى مال الجانى ثم ula‏ إلى أن يبلغ الثلث ويزيد عليه فيجب على 
العاقلة ورعا بلغ ذهاب الفس‌فیحتاج إلى القسامة ولا يستحق شىء من دية 
النفس إلا بها فيطلب 1% موقوفاً على اختياره له أن يبطل بإبطاله إن شاء 
وذلك خلاف ما ثبت عليه الأحكام من اللزوم . 
(۱) انطر الرسالة اب زيد القیرران ص 47١‏ : وتنجم الدية على العاقلة فى ثلاث 
سئين وثلما فى سئة ونصفها فى سلتين , 


۱۲ 


فان طال T‏ مر احروح by dy‏ فقد روىعن مالك أنه لا حكم بديته حى 
يرأ وان مضت لذلك سنة واختاره ابن القاسم وبه قال المغيرة . وروی عنه 
أنه إذا انقضت سنة حکم له بالدية وإن لم يرأ واختاره أشبب وذلك كله 
فى الموازية . 
(ب) دية القتل شبه العمد : 
تحب الدية على العاقلة ى ثلاث سنن فى كل سنة ثلها . 
وجب فى آخر كل حول lh‏ ويعتير ابتداء السنة من Oe‏ وجوب 
الدية . 
و هد قال الشافعى . 
وقال أبو حنيفة : ابتداؤها من حن 0 ادا کم YY‏ مدة تلف 
فها فكان ابتداؤها من حين حكم الحاكم 
وعند الخنايلة : of‏ الدية Se ea‏ ابتداء أجله من حين وجوبه 
لين و الحلاف فبا فان اللحوارج لا يعتد حلافهم 
فإذا ثبت هذا فان كان الواجب دية نفس فابتداء حوفا من حين الوت 
سواء كان قتلا موجباً أو عن سراية جرح . وان كان الواجب دية جرح 
نظرت : فان كان عن جرح اندمل من غير سراية مثل أن قطع يده فبرأت 
oo‏ لأن تلك حالة الوجوب . 
لو قطع بده وهو ذى فأسلم م اندملت وجب نصف دية ودی . 
وأما 0 كان الجرح سارياً مثل أن قطع أصبعه فسرى ذلك إلى كفه ثم 
اندمل فابتداء المدة من حين الاندمال EY‏ إذا سرت فا استقر الأرش 
إلا عند الاندمال هكذا ذكر القاضى أبو يعلى وأصحاب الشافعى . 
وقال أبو الحطاب تعتير المدة من حن الاندمال فهما OV‏ الأرش 
لا پستقل إلا بالانسال فنا( ٠‏ ۱ 
(۱) انظر ص ۷۱۸ جزه ۷ النی . 


قال ابن قدامة : 

ولا أعلم فى أنها تجب dete‏ خلافاً يبن هل العلم » وروی ذلك عن 
of‏ وعلى وابن عباس وبه قال الشعبى والنخعى وقتادة وعبدالله بن عمر 
ومالك والشافعى واسق . 

وقد حكى عن قوم من الخوارج أنهم قالوا : الدية حالة لأنها بدل 

وتخالف الدية سائر التلفات لأنها تجب على غير GUI‏ على سبيل 
المواساة له فاقنضت الحكة تخفيفها علهم . ١‏ 

وقد روى عن عمر وعلى أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين . 
)>( الدية الناقصة كدية المرأة « والکتای » : 

: aot وجهان‎ 

تقسم فى ثلاث سنن لأنها بدل النفس فأشپت الدية الكاملة . 

: dul 

يجب مها فى العام الأول قدر ثلث الدية الكاملة وباقها فى العام الثانی 
OF‏ هذه تقص عن الدية فلم تقسم فى ثلاث سنن كأرش الطرف . 

وهذا هو مذهب fl‏ حنيفة . 

وللشافعى رأى كالوجهين السابقين . 

وإن كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة كدية المحومى وهی BULE‏ 
درهم « ودية الجندن » وهی خمس من الإبل . لم تحمله العاقلة لأنها لا تحمل 
ما دون الثلث فأشبه دية السن والموضحة إلا أن يقتل الجن مع أمه فتحمله 
العاقلة لامها جناية واحدة . وتكون دية الأم على الوجهن » بأن قلنا هى 
فى عامين كانت دية الجنين واجبة مع ثلث دية الم فى العام الأول لأنها 
دية أخرى وحتمل أن تجب مع dh‏ دية الأم فى العام الثانى . 


۱ 


وان قلنا دية الأم ؟ فى ثلاث سنن فهل تحب دية tl‏ فى Bott‏ أعوام 
أو لا ؟ على وجهن : 

فإذا قلنا بوجوعبا فى ثلاث سنين وجبت ف السنين الى وجب فما دية 
الام Lcd‏ ديتان استحقين فيجب فى كل سنة ثلث دیما وثلث دیته 
وحتمل أن gud‏ ثلاث سنن أخرى oY‏ تلفها موجب جناية 
واحدغ(۱), 


: د) دية القتل الحطأ‎ ١ 

دية القتل الخطأ مرئجلة فى ثلاث سنن فان عمر وعليا رضى الله Lape‏ 
جعلا دية الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنن ولا یعرف لما من الصحابة 
خالف فاتبعهما عامة أهل العم . ولا كانت الدية ی الط مالا" جب على سبيل 
المواساة فلم تجب حالا كالزكاة وكل دية تحملها العاقلة تجب مرجلة . 
وما لا تحمله العاقلة يجب حالا لأنه بدل متلف فلزم التلف حالا كقم 
المتلفات. 


وبمار عام المره ؟ 

قال المغيرة إذا قال أهل العرفة قد برأ فليعقل فى الحطأ وقال ابن القاسم 
وأشبب ف العن تذهب فيسيل دمعها فتمت السنة وهی كذلك ولم ينتقص 
من بصر العين شىء ففما حكومة قال ابن المواز : أما مثل العين تدمع 
والجراح الى تكون مثل هذا قد ثبتت ثبتت على ذلك فتلك تعقل عند السنة وأما 
غر ذلك فلا تعقل إلا بعد ذلك يريد أن من البرء ما ينتبى إلى حال تستقر 
ade‏ 


)1( انظر ص ۷۱۹ المی جزء ۷ . 
Jul )۲(‏ ص ۷۰ ۰ ۷ الجزء السابم من النتقی شرح الرطاً . 


Sal مقرار ما مد العاف م‎ le 

وتجب الدية على العاقلة كما سلف فان كان الواجب ثلث الدية أو أقل 
جب فى سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين فى السنة الثانية وما زاد 
إلى مام الدية فى السنة WU‏ . ولو قتل عشرة رجلا خطاً فعلى کل واحد 
عشر الدية فى ثلاث سنن اعتباراً للجزء بالكل من وقت القضاء بالدبة » 
لا من يوم القتل والجحناية كما قال الشافعى . 

والدية ety‏ فى ثلاثة أعوام » كذلك قضى عمر وعلى » وهی ضرورة 
لأن الإبل قد تكون فى وقت الوجوب حوامل فيضربه » ولا جوز العدول 
إلى غبر ما قال الى dil fe‏ عليه وسلم . وقد تكون فى السنة الثانية لوابن » 
ووجبت مواساة ورفقاً » فتوخذ منها بذلك . 

وكان البى صلى الله عليه وسلم يعطبها دفعة واحدة لأغراض : 

منها أنه كان یعطها صلحاً وتسديداً . ومنها أنه كان يعطبا تأليفاً » 
فلا استقر الاسلام قررتبا الصحابة على هذا النظام . ۱ 

حدث عي عن مالك أنه سمع أن الدية تعطی فى ثلاث سنین أو آریع 
سنين . قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

والأصل فى ذلك ما روی أن عمر بن Wey tht‏ رضی الله Lape‏ 
قضيا بالدية فى ثلاث سنن ول مخالفهما أحد . 

ومن جهة العی أن العاقلة تتحملها على وجه الواساة فيجب أن 
مخفف عا وكانت فى الأصل من الإبل وقد تكون وقت الوجوب حوامل 
فلا جوز أن یکلفوا BB)‏ حوامل . وف الثانية لوابن فوجب أن Werte‏ 
ثلاث سدن فيجتمع لم ما تشتری به السن الواجبة . 

قال القاضی أبو محمد : 

وما ذكر هو حکم الدية كاملة . 


۱۹ 


وأما أبعاضبا فقد قال القاضى أبو محمد عن مالك فى ذلك روايتان > 

إحداها : الحلول . ووجه ذلك أنه بعض دية فكان على الحلول ؛ أصل 
ذلك ما دون الثلث . 

والثانية : التأجيل . ووجه الرواية Ut‏ دية Gus‏ العاقلة كالدية 
الكاملة . 

وتجبر العاقلة على أداء الدية قاله مالك من رواية آشپب . 

ووجه ذلك أنه حق لازم باللزام وهذا على قول الالكية أنه یلزمهم 
ايتداء ظاهر . وأما على قول من قال انه يازم ال جانى »ثم تتحمله عنه العاقلة 
فإنه Lal‏ حق ينتقل بالشرع فلم يقف على اختيار من بجب عليه كالشفعة 
وغيرها. 


رای الا لک wit a oe‏ الب مى الق : 

وقال مالك : لا حد لعدد من تقسم علهم الدية من العاقلة ولا لعدد 
ما يوخذ من کل واحد منهم وإنما ذلك محسب الاجنهاد ولیس الکنر SAIS‏ 
ومنہم من لا یود منه شىء لاقلاله ؛ يريد أن منهم من بلغ حال العدم 
فلا شی ء عليه من ذلك ومن یوحذ منهم آیضاً لا نستوی أحوالم bs‏ من له 
لمال الواسع فیوعذ منه بقدر ذاك؛ ومهم من ماله لیس بالکثر فيؤخل منه 
ما لا بجحف به» ولا يذهب فى ذلك إلى التخفيف . قال ابنالقاسم عن‌مالك . 
كان یوعد من كان مہم فى ديوان من كل مائة درم من عطائه درهم 
ونصف . 

وتقسم الدية علم فى ثلاث سنين لا يؤحل فى كل سنة إلا درهم 
أو درهم وثلث ول تزد على كل واحد من كل الدية فى ثلاث سنين على 
آربعة دراهم على الأصح . 


۱۷ 


فان لم تنسع القبيلة لذلك ضم إلى هذه القبيلة أقرب القبائل نسباً على 
ترتيب العصبات ؛ فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم پنوهم مثلا BB‏ كان 
الجانى من أولاد الحسين رضى الله عنه ولم پنسع حسین لذلك ضم إليه قبيلة 
الحسن رضى الله عنه ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل 
تم . بنوهم وآباء القاتل وآبناژهم لا يدخلون ف العاقلة وقيل يدخلون وليس 
أحد الزوجن عاقلا للاخر » أما القاتل فقيل لا شىء عليه وقيل يدخل 
وعند الشافعى لا شىء عليه مطفلاا). 


(۱) انظر ص 44 جزء ۷ المنتقى . 


۱۸ 


معنى ال ر : 
الأرش ف اللغة هو الدية . و «الخدش » وطلب الأرش والرشوة » 
وما نقص Gall‏ من الثوب لأنه سبب للأرش « واللحصومة بینپما أرش » 
أى اختلاف وخصومة وما يدفع بين السلامة والعيب ف السلعة » والاغراء 
والإعطاء Gil,‏ . ما أدرى أى الأرش هو . والأروش الخلوق . وآرش 
و كصاحب » جبل . وتأريش النار ob‏ وائترش منه خماشتك dis‏ 
آرشها . وقد ارش للخاشة كاستسلم للقصاص. 
وف all‏ لابن الاثر . 
قد تكرر فى الحديث ذكر الأرش الشروع فى الحكومات وهو الذى 
يأخذه الشتری من البائع إذا اطلع على عيب ف المبيع وأروش LLL‏ 
والجراحات من ذلك LY‏ جابرة لها عا حصل فما من النقص وسمى أرشاً 
لانه من أسباب النزاع . يقال أرشت بين القوم إذا أوقعت Oey,‏ 
وف المصباح ll‏ : 
آرش الجراحة ديما والجمع آروش مثل فلس وفلوس وأصله الفساد 
يقال أرشت بن القوم تأریشاً إذا أفسدت . ثم استعمل فى نقصان الأ ': 
لأنه فساد فبا ويقال أصله هرش . 
والأرش نى الشرع هو الال الواجب على ما دون النفس . 
وقد يطلق الأرش آیضاً على بدل النفس وحكومة العدل9©. 
(۱) اطر القاموس الحيط جزء ۲ ص ۲٩۱‏ . 


( ۲ ) انظر الپاية لابن الأثير جزء ۱ ص ۳۱ . 
)۳( اطر ص ۳۰۱ فتح القدر جزء ۸ » وانظر ابن عابدين جزء ه ص ONE‏ . 


11۱ 


ويقول الفقهاء إن الأرش على نوعين 

۱-آرش مقدر وهو ما حدد الشارع مقداره كأرش اليد والرجل 
وهو الذى يرد دائماً على OLS‏ الفقهاء وهو المقصود مجزء الدية المقدر سلفاً . 

۲ ارش غير مقدر وهو مالم يرد فيه نص بتحديده وترك لقاضی 
تقديره وفق قواعد معينة ويسمى هذا النوع من الأرش حکومة(۱>. 
ght vids‏ رجب ذا الاش 

GLA -إذا سقط القصاص بسبب فوات العضو أو بالعفو عن‎ ١ 
. أو بالصلح معه‎ 

؟ -إذا تعذر القصاص لسبب من الأسباب . 

۳- برغبة احبی عليه ومثال ذلك إذا كانت يد القاطع شلاء فاحی 
عليه هنا عاجز عن استيفاء مثل حقه بصفته لا لفوات امحل » بل لمحى 
في الجانى فان شاء تجوز بدون حقه وإن شاء مال إلى استیفاء الأرش . 
ویکون ذلك عنزلة من أتلف على آنحر کنر حنطة ول مجد عنده إلا TST‏ 
رديثة فإنه مخبر بن أن يتجوز بدون حقه وببن أن يطالب بالقيمة لتعذر 
استيفاء المثل بصفته مخلاف ما إذا قطعت يد القاطع ظلمآ لأنه تعذر الاستيفاء 
هنا لفوات امحل فلم يكن فى العی الأول وهو لاف ما إذا قطعت يده فى 
سرقة أو قصاص فإنه مجب الأرش لأن انحل هناك فى معن القائم TR‏ حن قضى 
به حقاً مستحقاً عليه فيكون كالسالم حکاً من هذا الوجه هو نی معنی اللحطاً . 

sae 


وقد كتب الى صل الله عليه وسلم لأهل المن کتاب(")جلیلا وضع 


(۱) انظر ص ۲۲۳ بدائع الصنائع جزء ۷ » وانظش ص ۷۳ البسوط جزء ۲۹ . 
(۲) ولا الکتاب قال فيه ابن عبد البر : وهو کتاب مشجور عند أل السیر ومعروف 
عند Jal‏ العم معرفة یستفی lets‏ عن الاسناد لأنه أشبه التواتر فى مجيئه فى أحاديث كثيرة . 
انظر ص ۷۲۵۸ gall‏ لابن قدامة . 


۱۷ 


فيه دستور التعويض عن اجتراح » وأرسله مع مرو بن حزم » ثم وجد عند 
بعض آله » رووه عنه » وآخله الناس عنهم » وقد تكلم العلاء طويلاة فى 
اتصال إسناده وانقطاعه » والراجح أنه متصل صحیح » وقد ساقه SU‏ 
مطولا فى المستدرك وصححه › ونقله عنه السيوطى فى الدر المنثور » وروی 
العلاء فقرات منه فى أبواب تلفة من كتب الحديث . وهناك بعض 
روايات منه ی سيرة ابن هشام وتاریخ الطر ی وسن الدارقطى ‘ 
والحراج ليحي بن آدم واحلی لابن حزم . 

روى Chill‏ عن عبدالله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب إلى أهل المن كتاباً فيه 
الفرائض والسن والديات » وبعث به مع مرو بن حزم » فقرئت على 
fal‏ المن » هذه نسختها 

« من محمد النى إلى شرحبيل بن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال » 
قيل ذى رعين ومعافر وهمدان . أما بعد وكان ى كتابه : أن من اعتبط 
Ly‏ تلا عن ty‏ فإنه قود . إلا أن برضی أولياء القتول » فان فى النفس 
الدية » مائة من الإبل » وف الأنف إذا أوعب جدعا الدية » dy‏ اللسان : 
الدية » وق الشفتن : الدية » وق البيضتين الدية » وق الذ کر : الدية » 
وق السات ال كاوق العينن : الدية » وی الرجل الواحدة : نصف 
الدية » وق الأمومة : ثلث الدية » و الجائفة : ثلث الدية » وف المنقلة: 
حمس عشرة من الابل » وف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الابل » وق السن : خس من الإبل » وف الموضحة : خس من الابل » 
وأن الرجل يقتل بالمرأة » وعلی أهل الذهب ألف دینار » . 

وق آخری له مثله » وقال فما : وق العن الواحدة : نصف الدية 
وق اليد ا ای الدية .+ وی الزجل رة 2 رشيف یه و 

وهناك روايات أخرى te‏ آحرجها الموطأ Sua,‏ أيضاً . 


١1 


قال الشافعى : آخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن ot‏ بن سعيد عن سعيد 
ابن السیب : أن عمر بن انلعطاب قضى نی لاام خمس عشرة » وق 
الى تللها بعشر » وق الوسطى بعشر » وف الى تلى انحنصر بتسع » وى 
احنصر بست . 

قال الشافعى' : لا كان معروفاً - والله أعلم ‏ عند عمر أن poll‏ قضی 
فى اليد مخمسين » وكانت اليد خسة أطراف مختلفة NaI‏ والمنافعم . Ws‏ 
منازلها » Sou‏ لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ¢ فهذا 
قياس على انبر . 

فلا وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم » فيه : أن رسول الله قال : 
وف كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه . 

ولم يقبلوا كتاب آل مرو بن حزم del ily‏ — حى يقبت لم أنه 
کتاب رسول OB‏ 

جاء فی كتاب اختلاف الحديث للشافعى . 

کان الناس على ما قضى به عمر حی وجد كتاب عند آل رو بن 
حزم كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه : وف كل 
أصبع ما هنالك عشر من الإبل فصار الناس إليه وتركوا ما قضی به عمر 
ما وصفت وسووا بين انلنصر الى قضى فا مر بست والامام الى قضی 
فما مخمس عشرة . وكذلك جب pple‏ » ولو علمه عمر كما علموه لقبله 
وترك ما حکم ay‏ 


وسنتكم عن أرش الأعضاء وأرش الجراح . 


)1( انطر ص 2۲۲ الرسالة الشافعی . 
Cy)‏ انظر ص ۱۸ كتاب Soke!‏ الحديث المنشور ف الام الجرء ۷ . طبعة ستة 
۶۵ ه . الأميرية . 


۱14 


آولا - أرش الأعضاء : 

القاعدة العامة أن فى النفس الدية كاملة » dy‏ الأعضاء BI‏ اللسان 
والأنف والذكر الدية كاملة2» » وق العقل والسمع والبصر والشم Golly‏ 
والحواس » الدية كاملة . 

والأصل ف العضو أنه إذا فوت جنس منفعة على الككال أو أزال 
جالا" مقصوداً فى الأولى على الکال جب کل الدية OY‏ فيه إتلاف النفس 
من وجه أن النفس لا تبقى منتفعاً مها من ذلك الوجه . 

والأعضاء على خسة أنواع : فنا ما هو أفراد ومنها ما هو مزدوج 
ومنها ما هو آرباع وما ما هو أعشار ومنها ما يزيد على ذلك ففى كل 
واحد من الأفراد تجب الدية وف كل نوع من الزدوج تجب نصف 
الدية والارباع ربع الدية والأعشار عشر الدية . 

وف كل انىن من البدن فی فواتهما كال الدية يكون فى فوات أحدهها 
أرش مقدر بنصف PR‏ كاليدين والرجلن والعينن والأذنن By‏ 
وثشی المرأة CH)‏ دى الرجل حيث تجب حکيمة عدل BY‏ ليس فيه 
تقویت dail Gade‏ وابهال . وعند التابلة ففی قدن الرجل tell‏ وهو 
قول Gel‏ وقول للشافعی وذلك لأن ما وجب فيه الدية من TM‏ وجب فيه 
من الرجل . ولأنبما عضوان ف البدن محصل ما TE!‏ وليس فى البدن 
غيرهما من جنسهما) . والحلمتن لفوات جنس منفعة الارضاع وإمساك 


)1( كذلك فى الصلب fof‏ احدودب بالسرب وق مسلك البول ومسلك الغائط من 
المرأة إذا أصابها إسان فصارت لا تستسك البول أو العائط فعيه الدية كاملة فإذا كانت 
امرأة أصسحت لا تستمسك الول والغائط Ce‏ ففهما ديتان لأنه تفويت منفعة مقصودة يكل 
عضو على الكال فيجب عليه كال الدية لكل مهما . 

(؟) حدث يى ص مالك أنه بلغه آد ىكل زوج من الإنسان الدية كاملة وأن فى 
اللسان الدية کاملة of,‏ فى الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية کاملة اصطلمعا أو ۸ تصطلما وق 
ذكر الرجل الدية كاملة وق الأئثيين الدية كاملة . وق ثدی المرأة الدية كاملة . 


۱۱۵ 


اللان وفى إحداهما نصف الدية سواء قطع الحلمة من ثدى المرأة أو قطع 
الثدى وفيه الحلمة ففيه نصف الدية للحلمة والثدی تبع » لأن القصود من 
لثدی وهو منفعة الارضاع يفوت بفوات الحلمة . 

والحاجبان إذا لم تنبتا والشفتان فهما الدية . 

وق ذكر الرجل الدية كاملة OY‏ فيه تفويت منفعة جمة من الوطء 
والإيلاج واستمساك البول والری به ودفق الماء والایلاج الذى هو طريق 
الإعلاق dole‏ وف الأنثيين الدية كاملة . 

قال آبو الحسن الکرنتی فى مختصره : 

الأعضاء الى مجحب IS‏ عضو مها دية هى ثلاثة أعضاء : اللسان 
والأنف والذكر فإذا استوعب الأنف جدعاً أو قطم المارن منه وحده 
وهو ما لان من الأنف عن العظم ففيه الدية كاملة وكذا إذا استوعب أو 
قطعت الحشفة كلها ففيه الدية . 

وذلك OF‏ الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . 

وقال مالك من رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة والموازية : ف 
الأنثين الدية كاملة قطعتا مع الذكر فى مرة واحدة أو تقارب قطعهما 
سواء قطع الذكر قبل الأنثيين أو بعدهما . 

قال عبد الملك : روى مطرف وابن الماجشون عن مالك : إن قطع 
الذكر أولا ففى الآخر حكومة. 

وقال أبن حبیب : Of‏ قطعتا بعد الذ کر فلا دية فپما . وف اللکر 
الدية قطم قبلهما أو پمدها . وان قطما معا ففهما ديتان كان القطع من 
فون أو أسفل . 

وف ذكر الذی SLY‏ النساء دية ALIS‏ وكذلك ذكر الشيخ الکیبر 
الذى ضعف عن النساء . وف الموازية واحموعة قال أصحاب مالك عنه : 
إن الأمر احتمع عليه أنه ليس فى ذكر اللحمى وهو من قطعت حشفته 
إلا الاجنهاد وأما لو قطع أنثياه وبقى ذكره ففهما الدية كاملة . 


۱۱۹ 


وأما شفرا المرأة فروى ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون إذا سلتا 
حى يبدو العظم أن Laps‏ الدية وهو أعظم مصيبة علها من ذهاب يدها 
أو عينها . 

روى ابن وهب عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قضى فى ذلك بالدية. 

إلا أن خلاناً وقع فى الفروع بين الفقهاء نجمله فها بل : 
| الشفتان : 

أجمع العلاء على أن فى الشفتين الدية كاملة وذلك لأنهما عضوان ليس 
فى اليدن مثلهما ففبما جال ظاهر ومنفعة كاملة lee‏ طبق على الغم تقيانه 
ما یو"ذیه ويستران الأسنان ويردان الريق وينفخ نفخ ہما ویم مبما الكلام فان 
مهما بعض حارج الحروف . 

والجمهور على أن فى کل واحدة مهما نصف الدية سواء العليا 
أو السفل . 

وروی عن زيد بن ثابت أنه فصل بين السفلى فأوجب فا الثلثين لآنها 
تحبس الطعام والشراب وق العليا الثلث لزيادة جال فا . 

آما المنفعة فى السفی لأنها هی الى تدور وتتحرله ونحفظ الريق والطعام 
والعليا ساكنة لا حركة فما . 

وهذا مروى Lal‏ عن سعيد بن المسيب والزهرى ورواية لأحمد. 

)1( ورد عن داك ف المنتقى شرح الوطاً : عن ماك عن أبن شباب عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول : وق الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفل ففيبا ثلث الاية » . 

قال الباجی . 

قوله فى الشعتين الدية كاملة وهلا ما لم يختلف فيه وإنما الملاف فیما قال بعد ذلك أن فى 
الشفة السفل ثلث الدية فهذا الذى قاله ابن المسيب . قال أبن الواز : ی كل واحدة نصفها 
1 مالك وجميع آصابه فيما علمنا وم يأخذ مالك بقول ابن السیب آد فى السفل ثلث 


. قال فى الجموعة : ول gala‏ أن أحداً فرق Lge‏ غيره وأراه وهما عليه ولا ثبت عليه 
0 والحجة ثم عليه أنه قال إن السقل أحمل للطعام lilly‏ س 


Viv 


۲- الأذنان : 

قال الشافعی وأبو حنيفة والثورى والليث إذا اصطلمتا كان فپما الدية 
dy‏ يشترطوا ذهاب السمع » بل جعلوا فى ذهاب السمع الدية مفردة . 

Uf,‏ مالك فالمشبور عنده أنه لا تجب نی الاأذنن الدية إلا إذا ذهب 
سمعهما فان لم يذهب السمع ففپما حكومة العدل؟. 

وروی عن Ul‏ بكر أنه قضى ف الأذنين مخمس عشرة من الإبل وقال 
إنهما لا يضران السمع ویسترهما الشعر أو العامة . 
نصف الدية . 

وروی عن ULL‏ : أن قطع بعض إحدى WY‏ وجب بقدر 
ما قطع من دیما ففى نصفها نصف دیپا وق ربعها ربعها وعلى هذا الحساب 
سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها . 

س مان ف العليا من الال أكثر من ذلك وقد تختلف يسرى اليدين ويمناهما فى المنافع وتتساويان 

فى الدية و بدا قصى عمر بن عد العريز وقاله كثير من التابعين . قال أبن حبيب . وقيل إن 
ی العليا من الشفتين ثلی الدية وهو قول شاذ . قال الشيخ أبو اسحق والشفة الى مج بذهابها 
دصف الدية كل ما زايل جلد الذقن وانمدین من أعلى وأسفل مستديرا بالفم وهو كل ما ارتفع 
من الأسئان واللثات . انظر ص ۸۳ جزء ۷ . 

(۱) حدث عیی عن مالك أنه بلغه أن فى الأذئين إذا ذهب سمعهما الدية کاملة اصطلمجا 
أو لم تصطلیتا . 

ولو ذهب السمع والأذن بضربة واحدة فقد قال ابن القاسم فى ذلك دية واحدة . 

قال الشيخ أبو القاسم : وعندى يحب فيهما دية وحكومة أو ديتان على اختلاف الروايتين . 
ووجه ذلك أن السمع يبطى' مع ذهابهما فهو منفعة فى غیرهما فلم يحب أن يتداخل آرشبما . 
انظر ص ۸۵ جزء ۷ النتقی . 

قال الزيلعى : وطریق معرفة ذهاب السمع أن یفافل ثم يثادى فإذا آجاب عل أنه لم يذهف 
وإلا نهر ذاهب » وروی عن holed‏ بن اد أن امرأة تطارشت وادعت أنها لا تسم فى 
مجلس حکه فاشتغل بالقضاء عن النظر إليبا ثم قال لها فجأة ٠‏ غطى عورتك فاضطردت و تسارعت 
إلى جمع ثیایبا فظهر UT‏ . ص ۱۳۰ جزم 5 . 


11۸ 


وقد روى عن أحمد : نی شحمة OY‏ ثلث الدية إلا أن المذهب 
الأول . وتجب الدية فى ost‏ الأصم لأن الصمم نقص ف غر الأذن ذ 
يوثر فى دیا کالعمی لا بو ثر فى دية الأجفان وهو قول الشافعی Lat‏ 


امامباي, واتفاء العبی وال د شراب وال د ip‏ 

فى Oust‏ العينين الدية وق حداهما ربع الدية . وذلك a‏ تفويت 
للجال على الکال وحبس النفعة » وهی منفعة دفع الأذى والقذى عن 
الععن إذ هو يندفع با مدب وإذا كان الواجب ف الكل كل الدية وهی أربعة 
كان فى أحدها ربع الدية وفى ثلاثة منبا ثلاثة أرباعها . 

وسواء فى ذلك قطع الشعر وحده أو قطع معه ابلفن OF‏ ابلفن تبع 
لاشعر كالكف والقدم للأصايع وكذا أهداب العينين إذا لم تنبت 
حکم الأشفار . 

هذا عند الحنفية والحنايلة . 

وعدنبم ما روى عن ابن مسعود أنه قال : فى كل اثنين من الإنسان 
الدية » وتشببهما ما أجمعوا عليه من الأعضاء المخناه . 

uf,‏ الحاجبان Lyd‏ عند مالك والشافعى حكومة وكذلك فى أشفار 
من . وذلك لأنه لا جال عندهم للقياس . وإنما طريقه التوقيف فا لم يثبت 
من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة . كذلك أن الحواجب ليست 
أعضاء ها منفعة ولا فعل » وأما الأجفان فقد رأى الشافعى أن فى كل 
واحد منها ربع الدية لأنه لا بقاء لعن دون الأجفان . 

وعند مالك فى جفن العن الحكومة : وكذلك فى احاجب) 

)١(‏ ف القاموس المحيط ص 5١‏ جزء ۲ الشفر pall‏ أصل مسبت الشعر ى ابفن 


ماكر والجمع مشافر وشفار . 
( ۲ ) انظر المدوئة الکری ص ۱۱۱-۱۱4 جره ۱٩‏ . 


۱۹۹ 


وقال البعض مهم الشعبى » فى الجحفنين الأسفلين الثلث وف الأعليين 
Mol sl‏ 


الى 
١-العين Aca)‏ : 
اختلف العلاء فى الجناية على cull‏ القائمة الشكل الى ذهب بصرها 
فقال مالك والشافعى وأبو حيفة : فپا حكومة عدل0©. 
روى الموطأ عن سلمان بن يسار قال : إن زيداً بن ثابت كان يقول : 
فى العين Ala‏ » إذا طقشت : ماثة ديئار . 
ذلك إلا الاجنهاد إلا أن ينتقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من 
بصر wll‏ . قال wt‏ : قال مالك : الأمر عندنا فى العن القائمة العوراء 
إذا طفشت وق باس قطعت أنه ليس ف ذلك إلا الاجتهاد وليس 
فى ذلك عقل game‏ 
وروی أبو داود والنسای عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قفو رسول الله Je‏ الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكابا 
وروی عن مر بن انلطاب وعبدالله بن عباس آنهما قضيا فى oll‏ 
القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء فى کل واحدة منهما ثلث الدية . 
وف رواية Glad‏ قال : قضی ف العين العوراء » السادة لمكانها إذا 
طمست بثلث دیما . 


(۱) انظر بداية المحنيد حزء ۲ ص ۲۰۲ . 

(۲) اشر الام للشافمی جزء ۷ ص ۳۱۵ deb‏ ۱١۱۹م‏ . 

(۳) وشير المين ۰ انقلاب فى حفن العين الأسفل »> وحجاح العين هو العظم المستدير 
حول العين و الجمع | 


۱۰ 


۲ عبن الأعور السليمة : 
آما عن الأعور السليمة فللعلاء فا قولان : 
(Ty‏ قول بأن فما الدية كاملة ‏ وإلى هذا الرأى ذهب مالك وجاعة 
من أهل المدينة وبه قال الليث وقضى به مر بن عبد العزيز 
وهو قول ابن عمر - ومذهب الحنابلة . وعدة هؤلاء أن call‏ 
الواحدة للأعور Be‏ العينين جميعاً لخب الأعور ٠.‏ 0 
(ب) وقول ob‏ فا نصف الدية كما فى عبن الصحيح وهو قول 
الشافعى وأبو حنيفة والثورى وهو مروى عن جاعة من التابعين . 
وعمدة هؤلاء : 
۱- حديث عمرو بن حزم الذى ورد عاماً بأن فى العين نصف الدية . 
۲ - قياسآً على إجاعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة 
إلا نصف الدية . 
Uf‏ إذا فقأ أعور عن صحيح عدا : 
قال الجمهور : إن أحب ۳ عليه فله القود وإن عفا فله الدية 
كاملة » وهو مذهب عمر okey‏ وابن عمر وذلك OY‏ عين الأعور ق 
حقه فى معی العینین كلتبما لا العن الواحدة . 
وقال الشافعى وابن القاس ورواية عن مالك : نصفها » eres‏ : 
البقاء على الأصل أى أن فى العين الواحدة نصف الدية . 
وق رواية oot‏ لالك : إن شاء فقأ aie‏ ون شاء أخذ دية كاملة 
وذلك OY‏ الأدلة لا تعارضت خر اجى عليه . والأخذ بعموم القرآن أولى 
فإنه أسلم عند الله . 
حدث عى عن مالك أنه dle‏ ابن شباب عن الرجل الأعور يفقاً عن 
الصحيح فقال ابن شباب : إن أحب الصحيح أن يستفيد منه فله القود وان 
آحب فله الدية ألف دیذر أو اثنا عشی ألف درهم . 


۱۳۱ 


PONDS UN مقبة: رای‎ 

وقد حرر القاضی أبو الوليد الباجی هذا الأمر فقرر : 

قوله إن الأعور يفقاً عبن الصحيح يريد عمداً وأما إن كان the‏ فسواء 
كانت عبن GU‏ هی مثل العين الى أتلفه امن الصحيح أو خلافها فإنه ليس 
للمجى عليه إلا دية عينه خسمائة دينار ‏ قاله عبد الملك ف الموازية والمجموعة . 

وقوله فان للصحيح انفبار يريد إذا كانت العين الباقية للأعور مثل 
لسن الى فقأ المحيح فى کونما مى أو يسرى . 

Ub‏ إن كانت عينه الباقية عى وفقأ يسرى عيى الصحيح فقد قال 
ابن المواز : أجمع أصحابنا أنه لا قصاص له ونما له دیا نصف دية 
العيندن وأما إذا فقأ مثلها فهو الذى قال ابن شباب إن الصحيح بالخيار . 

وقال ابن المواز : اختلف الناس فى ذلك فقال ابن القاسم وعبد الماك 
وأکتر أصحابنا : انى عليه بالحياز بن القود وأخذ نصف الدية قال : 
وال هذا رجع مالك وهو قول ابن سعيد . وما بلغى عن عمر وعمان . 
وكان مالك قولا" : ليس له إلا القصاص وبه نأخذ وإليه رجع ابن القاسم . 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه رجع مالك إلى هذا . 
فإذا قلنا إن للصحيح أخذ الدية فقد قال ابن القاسم الدية آلف دینار وإليه 
رجع مالك وكان يقول db]‏ دية Blt aye‏ دینار . 

وجه القول الأول : أن الدية عوض مما للمجى عليه أخذها وهى عن 
الأعون ونیا الت وتان للد .عليه أن ریا gt‏ باعل عر شام " 

ووجه القول dul‏ : أن الى أصاب JU‏ عن الصحيح وديا 
خسمائة فإنما له دية ما أتلف عليه دون دية ما فى الجانى من الأعضاء كا لو 
قطع رجل يد امرأة فإنما لها دية lay‏ 


)1( انظر س ۸۳ جزء ۷ المنتقى . 


يفن 


ولو فقأ الأعور عیی رجل صحيح فقد قال أشبب تفقأ عينه الباقية 
وتوحل دية عينه الثانية وبه قال عطاء وربيعة . وقال بعض الالكية ليس له 
إلا أن تفقأ عينه بعينه » وروی البعض التخيير بن ذلك وبين أحذ الدیة6۱۱, 


al‏ صعف الصر 

قال ابن المواز : إن شج حاجبه فرع -لى عم ففيه حكومة إن سلمت 
لسن > وأما إن نقص بذيك من بصره شىء فليس له إلا قدر دية ما نقص 
من بصره يريد أن الحاجب وان كان عضواً غير العن فانه من آ لاته وتوابعه 
فإذا أصابه بضربة واحدة ول پوثر فى غير الحاجب اعتير تآثررها فى الحاجب 
وإذا أثرت ف البصر الذى هو مقصود العن سقط at‏ فى الحاجب إذا 
كان فيه الاجتباد ولم يكن فيه آرش مقدر BB‏ لم يبلغ الوضحة فلا فيه 
الاجاد > وان كان قد أثر الضرب شیا فان لم يؤثر فى البصر ثبت حكم 
ذلك الشين وإن أثر فى البصر بطل وكان تبعا لا تقص من البصر . ولو کانت 
الشجة جب ما أرش مقدر كالموضحة فى الحاجب لكان أرشها مع دية 
ما نقص من البصر لأن آرش الموضحة أمر ثابت بنفسه خی عن الاجتباد 

cre re ISE‏ ل کتک 

غير wll‏ الى فپا pad‏ 

ی لس Bu‏ ی تقدیر ناكما روی عن عل ین cd ld‏ 
ضرب عن رجل فأذهب بعض بصرها أنه أمر بالذى أصيب بصره of‏ 
عصبت عينه الصحيحة وأعطى رجلا بيضة فانطلق ما وهو ينظر إلها حى 
م يبصرها فخط عند أول ذلك خط فى الأرض ثم أمر بعينه الصابة فمصبت 
وفتحت الصحيحة وأعطى رجلا البيضة بعیها فانطلق بها پا وهو ينظر البا حى 
خفيت عنه فخط Lait‏ عندما خفيت عنه فى الأرض خط ثم علم ما بين 


)1( انظر ص ۸4 الرجم السابق . 
(۲) انظر ص ۸۷ المرجم السابق . 


۱۳۳ 


الحطين من السافة وعلم مقدار ذلك من منتبى روية العين الصحیم 
قدر ذلك من الدية pty‏ صدقه فى مسافة إدراك العين العليلة ورالصر 
مخير ذلك منه مراراً شتی فى مواضع tue‏ فإن حرجت مساقة تلو 
الى ذكر واحدة علمنا أنه صادق . 

ذلك كله كان فى الزمان الماغضى وهو فقه يدل على أصالة قر 
Uf‏ الآن فلدى الأطباء وأهل اللسرة الأجهزة العلمية الدقيقة الی , 
پا تقدير درجات ضعف البصر(۱). 


الا نم 

فى الأنف إذا أوعب جدعا الدية oY‏ أزال الجبال كله SANs‏ 
فى الآدى فان قطع بعض أنفه فیقدره من الدية » عسح ويعر ف 
مله کا ورد ی الأذنين0© . 

وقد روئ هذا عن عمر بن عبد العزيز والشافعى والشعبى . 

وان قطع أحد gy sell‏ ففيه ثلث الدية وى النخرین ثل 
الحاجز بیپما الثلث . 

قال أحمد : فى الوترة وهى حجاب بين المنخرين » الثلث 
الحرمة فى كل واحد منها الثلث » Wey‏ قال انمق وهو أحد الو 
لأصحاب الشافعى OY‏ المارن يشتمل على ثلالة أشياء من جقس ۰ 
الدية على عددها كسائر ما فيه عدد من جنس من اليدين والا 
والأجفان الأربعة . 


(۱) قال الزيلى : ذهاب pall‏ يعرفه الأطباء فيكون قول رجلين مهم ه 
فيه ص ۱۳۰ چژه 5 . 

(۲) قال الزيلمى : إذا قطم المارن وهو ما دون القصبة وهی ما 
أو قطم الأذنين وهو طرف الائف أو قطع الارن مع القصبة لإزالة اليا و لا bo‏ 
واحدة OY‏ الكل عضو و احد ولأن فيه تفويث المنفعة عل الکال فان منفعة الأنف 
الررالح فى تصبة الأئف و ذلك يفوت بقطع الارن . جزه ؟ ص ۱۲۹ : 


۱۷ 


وحکی أبو اللحطاب وجهاً آحر : أن فى المنخرين الدية : وى الحاجز 
پنپما حكومة لقول أحمد بن حنبل : فى كل زوجين من الانسان الدية . 

وهذا الوجه الثانى لأصحاب الشافعى لأن المنخرين ليس ف البدن 
لما ثالث Lo‏ اليدين . 

ولأنه بقطم المنخرين أذهب الجال كله والمنفعة . 

وف الشم الدية » وقيل إن قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان OY‏ الثم 
غير الأنف فلا تدخل دية أحدها فى الاخر كالسمع مع الأذن والبصر 
مع أجفان العيدن والنطق مع الشفتين0©. 
pe)‏ 

فى اللسان الناطق الدية كاملة لفوات منفعة مقصودة وهو النطق فان 
الآدى بمتاز به عن سائر الحيوان وبه من" الله علينا بقوله : « نحل الإنسان 
علمه البيات» . 

قال ابن الواز عن مالك : إذا قطع منه ما عنع الکلام » وان قطع منه 
ما لا عنع الكلام فقد قال ابن القاسم وأشهب فى احموعة فيه الاجهاد . 
وقال الشبخ أبو اسمق إن قطع منه ما منع الكلام أو بح أو غن ففيه الدية . 
وقال مالك : إن قطع منه ما منع بعض الكلام ففیه بقدر ما ملع من كلامه . 
ووجه ذلك أن المنفعة القصودة من اللسان الكلام ففى جميعه الدية وق بعضه 
بعض الدية كالبصر والسمع قال ابن الواز : وإنما الدية فيه بقدر الكلام 
لا بقدر ما نقص من MOL‏ 

وف الكلام الدية فإذا جى على إنسان فخرس وجبت للمجى عليه 
dull‏ فاما إن جى عليه فأذهب ذوقه كله ففيه دية كاملة . Oly‏ نقص 


(۱) الغي ۱۳ جرء ۸ . 
dull Cy)‏ ۸4 جزه ۷ . 


۱۳۰ 


الذوق نقصاً غير مقدر Ob‏ بحس الذاق كله إلا أنه لا يدركه على الكال 
ففيه حکومة "كا لو نقص بصره تقصاً لا بتقدر » ون كان نقصاً يتقدر 
بألا يدرك بأحد الذاق انحمس ۰ وهی الحلاوة » والرارة » والحموضة » 
والماوحة » والعذوبة » ويدرك GUL‏ ففیه حمس الدية وق gl‏ خساها 
dy‏ ثلاث ثلاثة آخاسها وان لم يدرك بواحدة ونقص الباق فعلیه خمس الدية 
وحکومة لنقص الباق . 

وان قطع لسان آحرس ففيه حکومة عدل . 

وقال النخعی : فيه الدية » وقیل له : إذا أسقطت القود فلا یبقی 
إلا الحكومة OY‏ الدية قرينة القود فإذا سقط القود سقطت الدية ول تبق 
إلا الحكومة , 

وان جى على السان فذهب بعض الكلام وجب من الدية بقسدر 
با ذهب . ویر ذلك روف الحم وهی UE‏ وعشرون حرفا سوى 
۰ فإن مخرجها مخرج اللام والألف ففی الحرف الواحد ربع سبع الدية ء 
وى الحرفين نصف سبعها وق الأربعة آحرف مبعها ولا فرق بين 
ما خفف من الحروف على اللسان وما ثقل لأن کل ما وجب فيه القدر 
م ختلف لاختلاف قدره » كالأصابع . 

وقیل تقسم الدية على عدد الحروف الى تتعلق باللسان وهی التساء 
والثاء والجم والدال والذال والراء والزاى والسن والشن والصاد والضاد 
والطاء والظاء واللام والنون والياء فا أصاب الفائت يلزمه أرشه . ولا مدخل 
الحروف الحلقية فيه وهی : 

الهمزة والماء والعين والغن والحاء والحاء » ولا الشفوية وهی : الباء 
والم والواو . 

وان عجز عن أداء الأكثر تب کل الدية oF‏ الظاهر أنه لا حصل منه 
الإفهام والأصل فيه ما روى عن على رضى الله عنه أنه قسم الدية على 


۱۳۹ 


الحروف فا قدر عليه من الحروف أسقط محسابه من الدية وما لم يقدر عليه 
ألزمه محسابه مبللا؟. 
polos‏ 

d‏ كل أصبع من أصابع اليدين والرجلن pte‏ الدية لقوله عليه 
الصلاة والسلام LE‏ روى عن ألى مومى الأشعرى وعرو بن شیب 
وعبدالله بن عباس أن النی صلى الله عليه وسلم قال : 

الأصايع سواء 2 عشر من الابل - وأنه قال ۰ هذه وهذه سواء cst‏ 
الحنصر والامبام فى الدية . أحرجه البخارى والأرمذى وأبو داود والنسائى . 

وروى عن عبد الله بن عباس أنه قال : هذه olay‏ سواء وأشار إلى 
الحنصر والامپام . 

فالأصابع كلها سواء لاطلاق الحديث . EV‏ سواء فى أصل النفعة 
فلا تعتر الز بادة فيه کالمن مع الشهال ۰ 

US;‏ آصابع الرجلن Sa‏ ی عن الشی فتجب الدية 
كاملة ثم فپا عشر أصابع فتنة سم الدية علها آعشارا . 

وف كل أصبع tines a ee‏ وا 
مفصلان قفی أحدهما نصف دية الأصبع دخس من الإبل » وهو مروى 
عن على وابن عباس . وکان عمر بن اعطاب فى الابتداء يقول : فى pal‏ 
ست من الإبل » وف البنصر نسم من الإبل » وق الوسطى عشر » وق 
السباية والإمبام نمس وعشرون » ثم لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه 
dos‏ رجع إلى الحديث فقال : الأصابع كلها سواء. 

وسواء قطع أصايع اليد وحدها أو قطع الكف ومعها الأصابع ¢ 
وكذلك القدم مع الأصايع لما روى من حديث الرسول » ولم يفصل بين 
(۱) انطر ص ۱۲۹ جزء ٩‏ الزیلمی » ۳۱۱ جزء ۷ البدائع » ۱۷ جزء ۸ المعى . 
Cr)‏ البسوط ۷۱ جزء ۲۰ . 


۱۳۷ 


ما إذا قطع الأصايع وحدها أو قطع الكف الى فا الأصابع . ولأن الأصابع 
Jol‏ والكف تابعة ها OY‏ المنفعة المقصودة من اليد البطش وأا حصل 
بالأصابع فكان إتلافها إتلاف لليد وسواء قطع الأصابع أو شل من الجراحة 
أو يبس ففيه عقله تام OF‏ المقصود منه یفوت(۱). 

كذلك بحب الأرش كاملا إذا ضرب يده فشلت حی لا ينتفع ہا فضها 
أرشها كاملا » oF‏ الشلل دليل موتها أو OY‏ ما هو القصود وهو منفعة 
البطش حقق فواته بصفة JUNI‏ فهو وما لو قطعت اليد سواء فى امجاب 
الأرش. 
lint‏ 

حدث gt‏ عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن انلطاب قضی فى الضرس مجمل وق 
الترقوة مجمل وف الضلع مجمل . 

وحدث بحبى عن مالك عن نحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول 
قضى مر بن الحطاب فى الأضراس ببعير وقضى معاوية بن أنى سفيان 
فى الأضراس مخمسة أبعرة . 

قال سعيد بن السیب فالدية تنقص فى قضاء عمر بن اللحطاب وتزيد 
فى قضاء معاوية فلو كنت أنا بحعلت فى الأضراس بعرین بعرین فتلك 
الدية سواء . وکل مجتهد” مأجور . 

قال أبو الوليد الباجى : 

قوله قضى حمر بن الحطاب فى الأضراس ببعير بعر وقضى معاوية 


)1( انظر ص ۳۱4 البدائع جزء ۷ - وقال مالك : الأمر عندئا فى أصايع الكف إذا 
قلعت فقد تم عقلها وذلك أن خس الأصابع إذا قطمت كان عقلها عقل الكف خسین من الایل 
فى كل آصع عشرة من الإبل . قال مالك : وساب الأصايع ثلاثة وثلاثون ديئار وثلث 
ديار فى كل أنملة وهى من الإبل ثلاث فرائص وثلث فريضة . 

(۲) انظر ص ۷۳ جزء ۲۰ المسوط . 


۱۳۸ 


مخمسة أبعرة ورأى سعيد بن المسيب بعبرين بعيرين فى كل ضرس » 
واستحسن حمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه من موافقة عقل 
الدية الكاملة LY‏ تزيد فى قضاء معاوية وتنقص فى قضاء عمر . قال ابن 
مزين وسأله عن ذلك فقال : تفسير ذلك أن عمر بن انلطاب كان جعل 
فى الأضراس بعر Le‏ والأضراس عشرون وكان مجعل فى الأسنان خسة 
والأستان اثنا عشر أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع آنیاب فدية جميع ذلك 
عانون Thy‏ فنقصت عن دية Guill‏ عشرون Thy‏ . قال : وكان معاوية 
ابن ألى سفيان جعل فى الأضراس خسة خسة فجميع ذلك ستون Bley‏ فقد 
زاد على دية النفس ستين . وقال سعيد : لو كنت أنا حعلت فى الأضراس 
بعيرين بعيرين فذلك أربعون Tey‏ وف الأسنان خسة خسة فذلك ستون مام 
المائة دية کاملة - والذی قاله معاوية هو المروى عن be coll‏ الله عليه 
وسلم وهو قول مالك ly‏ حنيفة والشافعى . 

ففى كل سن خس من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
ol‏ موسى الأشعرى رضى الله عنه : «وفی كل سن خمس من الإبل 6 . 

فالأسئان والأضراس على هذا القول كلها سواء . 

. لعموم التصوص وإطلاقها‎ -١ 

۲-ولان كلها فى أصل المنفعة سواء . 

فلا يعتير التفاضل CATS‏ والأصابع . 

قال فى العناية : 

وف ذلك نظر والصواب أن يقال : والأسئان كلها سواء أو يقال : 
والانیاب والأضراس كلها سواء OV‏ السن اسم جنس یدخل تحته اثنسان 
وثلاثون . أربع منها ثنايا وهی الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل 
ومثلها رباعيات وهی ما بل الثنايا ومثلها أنياب تلى الرباعيات ومثلها ضواحك 
تلى GL‏ واثنتا عشر سنآ نمی بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق 


۱۳۹ 


وثلاث سفل وبعدها سن وهی آآخر الأسنان تسمی ضرس Ba‏ لأنه 
ينبت بعد البلوغ وقت کال العقل فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس 
سواء لعودة إلى معبى أن يقال الأسنان وبعضها سواء . 

قال قاضى زاده صاحب نتائج الأفكار : 

أقول فى هذا النظر مبالغة مردودةحيث فيل فى أوله — والصواب أن 
يقال وفيه إشارة إلى أن ما فى الكتاب خطأ وقيل فى آخره - فلا يصح أن 
يقال : الأسنان والأضراس سواء - وفیه تصريح بعدم صحة ما فى الکتاب 
مع أن تصحيحه على طرف الةام فإن عطف انحاص على العام طريقة معروفة 
قد ذكرت مزيته فى علم البلاغة . وله أمثلة كثيرة فى التنزیل . منها : قوله 
تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . ومنبا قوله تعالى : 
دمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل وميكال» . 

فجاز أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلك » ويعود حاصل معناه إلى أن 
يقال : الأضراس وما عداها من الأسنان سواء فإنه إذا عطف انحاص على 
العام يراد بالمعطوف عليه ما عدا المعطوف من أفراد العام كما صرحوا به 
فلا يلزم انحور . 

ثم إن قوله : أو يقال » والأنياب والأضراس كلها سواء معارض 
عثل ما أورد على ما فى الكتاب فان الأضراس تم الأنياب كا أفصح عنه 
فى المغرب حيث قال : الأضراس ما سوى الثنايا من الأسان وكذا ذكر 
فى الماية وغبرها فيعود معبى قوله » والأنياب والاضراس سواء إلى أن 
قال + ويس الأضراس والأضراس كلها سواء لمل ما ذكر فى الإيراد 
على ما فى الكتاب فلا معنى OF‏ يكون ذاك صواباً دون ما فى الكتاب . نم 
الأظهر فى إفادة المراد ههنا أن يقال والأسئان كلها سواء بالجمع بين النوعين 
كنا ذكر فى المبسوط0©, 


۱( انطر ص ۳۱۱ UN‏ متح القدير المماء نتائم الیکار جزه ۸ وانطر ص 44 
جزء ۷ gall‏ شرح الوطاً . 


۱۳۰ 


وف كل سن من أسنان الرجل خس من الإبل أو خسون دنار أو 
Bat‏ درهم لقوله عليه الصلاة والسلام فها gf oly,‏ داود والنساق عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص :نی الأسنان هس خمس » . 

ون قال قائل . تزيد حینگذ do‏ الأسنان كلها على do‏ النفس بثلاثة 
أخماسها « بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون فيجب فما ستة عشر 
ألف درهم وذلك دية النفس وثلاثة أخاسها » قيل : نعم ولا بأس فى ذلك 
لأنه ثابت بالنص على خلاف القیاس ولیس ف البدن ما يجب تفويته أكثر 
من قدر الدية سوی الاسنان . وقد توجد نواج أريعة فتكون altel‏ ا 
وثلاثين وذلك كما فى غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقانى0©. 

كنا روى الموطأ عن أنى غطفان بن طريف المرى : بعث مروان بن 
الحكم إلى dye‏ بن عباس فسأله : ماذا فى الضرس ؟ فقال عبدالله بن 
عباس : فيه حمس من الإبل . قال : فردنى مروان إلى عبدالله بن عباس 
فقال : آتجعل مقدم الم مثل الأضراس ؟ فقال عبدالله بن عباس : لو لم 
jas‏ ذلك إلا بالأصابع » عقلها سواء . 


آولا ما دون ال و inne‏ ۳ 


من المتفق عليه بن الفقهاء أن ما قبل الوضحة من الشچاج وهی 
الدامية » الحارصة » الباضعة ‏ التلاحمة > السمحاق ليس له آرش یقدر . 


= حدث عى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه آنه کان پسوی بين الأسنان ى العقل 
ولا يفضل بعشبا عل بعض . 

قال مالك : والأمر عدنا أن مقدم الم والأضراس OW,‏ عقلها سواء وذلك أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال وفى ألسن : خس من الإبل » والضرس سن من الأسنان 
لا يفضل بعضيا عل بعض . 

. انطر ص ٩۱ه جزء ه ابن عابدين‎ )١( 


وذلك لأن الأصل فى الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة OMe‏ 

قال محمد : وفها دون الوضحة حکومة عدل لانه ليس فہا آرش 
مقدر ولا مكن إهداره فوجب اعتباره محكم العدل وهو مأتور عن الدخعى 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ولذلك لا قصاص فيا دون الموضحة . 

فإذا Cty‏ نت جراحه ما قبل الموضبحة وم ترك ثرا 

١‏ قال أبو حنيفة : إن لم يبق ها أثر ob‏ التحمت ونبت علا الشعر 
فلا شی ۶ فا . لأن الأرش نما مجب بالشن الذى يلحق المشجوج بالأثر وقد 
زال ذلك فسقط الأرش والقول بلزوم حکومة الألم غير سدید OY‏ جرد 
الألم لا ضبان له فى الشرع کن ضرب الرجل ضرباً وجيعاً . 

؟وةال آبو يوسف عليه حكومة وذلك OY‏ الشجة قد محققت 
ولا سبيل إلى إهدارها وقد تعذر le]‏ آرش الشجة فيجب أرش الألم 
و حکومة » . 

۳- وقال محمد عليه أجرة الطبیب . وذلك أن أجرة الطبیب إنما ألزمته 
بسبب هذه الشجة فكأنه أتلف عليه هذا القدر من المال . 

Ul‏ عند UT‏ حنيقة فلا يحب عليه ولا أجرة الطبيب OY‏ المنافع عنده 
لا تتقوم مالا إلا بالعقد أو شبه العقد وم يوجد فى حق GUL‏ العقد ولا شه 
فلا يحب عليه أجرة الطبیب(. 

وبری الامام مالك فى [لزام حكومة العدل فيا دون الوضحة أن تيرأ 
ean‏ 

وقد وجدنا رأيآ عند الحنفية يقول : وما لا قود فيه يستوى فيه العمد 
th,‏ . 


(۱) قال مالك ا الوضحة من الشجاج عقل حى تبلغ 
الموضحة وإما العقل فى الموضحة فا فوقها . وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم اتی 
إلى الموضحة فى کتابه لعمرو بن حزم فجعل فيا Le‏ من الإبل . 

. البدائع‎ ۷ op ۳۲۱۷ انظر ص‎ (r) 


۱۳۲ 


ولكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فا قبل الوضحة أيضاً . ذكره 
محمد فى الأصل وهو الأصح وذلك لإمكان الساواة Ob‏ يسر غور الجراحة 
مسبار ثم بتخذ حديدة بقدره فيقطع واستثى فى الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد 
إجاعا کا لا قود فا بعدها كالحاشمة والمنقلة ele Wh‏ 

كنا روى عن زيد بن ثابت أنه قال : 

فى الدامية : بعير » وق الباضعة : بعبران » وف المتلاحمة : ثلاثة أبعرة 
وف السمحاق E‏ . وأن الجمهور عل ذللل(۳؟. 
Ut‏ — الموضحة : 

الموضحة هی الى توضح العظم حى يبدو ويظهر . 

عن مالك عن حى بن سعيد أنه سمع سلوان بن يسار يذكر أن الموضحة 
فى الوجه مثل الموضحة فى الرأس إلا أن تعيبالوجه فمزاد نى عقلها ما با 
وبين عقل نصف الموضحة ف الرأس فيكون مها خسة وسبعون دينار . 

وقول سلمان أن الموضحة ف الوجه مثل الموضحة ف الرأس يدل أن ها 
مثل حکها بحب بكل واحدة منهما نصف عشر الدية . 

وقد قال ابن القاسم : ولم يأخذ مالك بقول Olde‏ بن يسار يزاد ف 
ا a‏ . وقال مالك : وما سمعت أن 
غيره قاله . وقال ابن نافع عن مالك : لا يزاد فها شیء إلا أن يكون شین 
TS‏ لزاد فى ذلك . 

جع الفقهاء على أن فا نى العمد القصاص وإذا كانت خطأ حمس 
من الإبل وثبت ذلك : 

. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف کتابه لعمرو بن حزم‎ ١ 


. انظر ص ۰۷۳ أبن عابدين و من تنوير الأبسار ۾‎ )١( 
. ۲ المحبد جرء‎ Glu انطر‎ ) ۲ ( 


۱۳۳ 


؟ من حديث عمرو بن 9 شعيب » عن أبيه عن جده أن الى صلى 
اله عليه وسلم قال فى الموضحة «خمس » يعى من الإبل . 

وقد اختلف الفقهاء فى موضع الوضحة من الحسد : 

فقال مالك : لا تكون الموضحة إلا فى جهة الرأس aly‏ وانحدین 
واللحى الأعلى ولا تكون فى اللحى الأسفل لأنه فى حكم العنق ولا فى 
الأنف . 

Ul,‏ الشافعی وأبو حنيفة : فالموضحة عندهما فى جميع الوجه والرأس 
والجمهور على ألما لا تكون فى dol‏ . 

وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة فى الجنب أو اسد . 

وقال الأوزاعى : إذا كانت فى ابلسد كانت على النصف من دیما 
فى الوجه والرأس 

وارجل ار لا مان یآ ش الموضحة لأنها دون ثلث الدية وها 
پستوبان فها دون الثلث ومختلفان فا زاد . 

وعند الشافعی أن موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل بناء 
على أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل ف الكشر والقلیل . 

وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : تضعف موضحة الوجه على 
موضحة الرأس - فيجب فى موضحة الوجه عشر من الابل OY‏ شينها 
أكثر ‏ وهو رواية عن أحمد . 

وقال مالك : إذا كانت فى الأنف أو فى اللحى الأسفل فضا حكومة 
لها تبعد عن الدفاع فأشبت موضحة سائر البدن . 

وروی عن عمر أنه قال فى موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك 
العضو » eee‏ د ar eae‏ لامر 
مثل نصف عقلها زائداً على عقلها 


۱۳ 


: باق الشجاج‎ - te 
. 4 وهی : «الحاشمة » القلة » المأمومة » الجائفة‎ 
. عند الجمهور فى الماشمة عشر الدية‎ ١ 
. وق العمد روى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فما قود‎ 
؟ المنقلة فما عشر الدية ونصف ااشر إذا كانت خطأ « حمس عشرة‎ 
۱ . » من الابل‎ 
. فجمهور العلاء على أنه ليس فما قود لعدم الماثلة‎ Te إذا كانت‎ Uf 
ذلك ى‎ pt ومن أجار من العلاء القود فى النقلة كان له من باب أولى أن‎ 
۱ اماشة<۲۱,‎ 
مها وأن فما ثلث الدية‎ Lay م« وأما المأمومة فلا حلاف أنه‎ 
۲ AM إلا ما حکی عن ابن‎ 
فهی من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها‎ WHI أما‎ ٤ 
Mow فا ثلث‎ of, منها‎ ole لا‎ 
. والجائفة تکون كذلك مى وقعت فى الظهر والبطن‎ 
» واختلفوا إذا وقعت فى غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويعه‎ 
فحكى عن مالك عن سعيد بن المسيب أن فى كل جراحة نافذة إلى نجويف‎ 
. عضو من الأعضاء « أى عضو كان » ثلث دية ذلك العضو‎ 
وحکی عن ابن شپاب أنه كان لا یری ذلك وهو الذى اختاره الإمام‎ 
. قال الباحى ی المتقى‎ (1) 
الجسد عقل وهی مثل موضحته بريد آنا إدا رلت على سلامة‎ die قول مالك وليس فى‎ 
. ۷ جرء‎ ۷٩ العقل لفررها ص‎ bead فلا شىء فيها لقلة حطرها . وأما سقلة الرأس‎ 
قال مالك ۰ وليس ف الحراح ی السد إذا كانت خطأ عقل إدا برع اجرح وعاد‎ )۲ ( 
. فان کاد فى شىء من ذلك عقل أو شين مإنه يجتهد فيه إلا الجائعة مان فا ثلث الدية‎ th 
قال القاصی آنو الوليد : وقوله إلا الجائفة فان فما ثلث الفس بريد ثلث دية الإسبان‎ 
«إنها ترآ غالاً على غير شين فحعل‎ ct y إن‎ iL, مقدرة وذلك لغررها وخطرها وصغرها‎ 
. وردعاً عها . انظر ص ۷ حرء ۷ المنتقى شرح الموطأ‎ Lal فبا ثلث الدية تحر زاً‎ 


۱۳۵ 


مالك لأن القياس عنده فى هذا لا يسوغ » وإنما عنده ق ذلك الاجتهاد من 
وأما سعيد بن السیب فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روی عن 
مر بن اللحطاب فى موضحة اللسد . 
وأما الجراحات الى تقع فى باق الجسد فليس ش tel‏ مها إلا حكومة 
OSs all‏ , 


: وتر الملريا‎ toed! dod 
إذا أصاب شخص آخر إصابة نتج عا موضحة » ولكن ذهب عقله‎ 
منفعة‎ flay فوات العقل‎ OY أو شعر رأسه دخل أرش المرضحة فى الدية‎ 
جميع الأعضاء إذ لا ينتفع ما دونه فصار بالنسبة إلى سائر الأعضاء کاللفس‎ 
فيدخل أرشها كا فى النفس وأرش الموضحة بحب بفوات جزء من الشعر‎ 
حى لو نبت يسقط وتجب الدية بفوات كل الشعر وقد تعلقا بسيب واحد‎ 
وهو فوات الشر فيدخل الجزء فى ابلملة فصار كا إذا قطع أصبع رجل‎ 
وقعت على عضو واحد فأتلفت‎ ge فشلت يده كلها فحاصله أن الجناية‎ 
شيشن وأرش أحدها أكثر دخل الأقل فيه ولا فرق فى هذا ببن أن تكون‎ 
عداً أو خطأًءوإن وقعت على عضوين لا يدخل وبحب لكل واحد‎ is 
التصاص‎ EE عند ألى حنيفة‎ the مهما أرشه سواء كان عمداً أو‎ 

: ise 

وبشرح هذه القاعدة الكرخى فى مختصره قائلاة : 

ولو أن رجلا شج رجلا فلهب من ذلك بصره أو سمعه أو کلامه 
أو شعره فلم ينبت أو عقله op‏ آبا حنيفة قال عليه الدية فى ذهاب شعره 
وعقله وليس عليه شىء فى الوضحة » يدخخل أرش الموضحة فى الدية . 


(۱) بداية deal‏ جزه ۲ صن ۳۰۲ . 


۱۳۹ 


ولا يدخل أرش الموضحة فى غير هذين ويكون فى السمع أو اليصر 
أو الكلام أا ذهب بالشجة أرش الشجة والدية . 

وكذلك قال محمد بن الحسن مثل قول آلی‌حنيفة وكذلك قال أبو يوسف 
فى إحدى الروایتن عنه . 

Aes أن برس ان ادج عل‎ ren 
۱ . البصر ظاهر‎ OY خاصة‎ 

وقال الحسن بن زياد : لا پدخل فى ذلك أرش الشجة إلا فى الشعر 
خاصة . 

وقال زفر : لا يدخل أرش الشجة فى شىء من ذلك شعر ولا غيره . 
وذلك OY‏ الشجة وإذهاب الشعر والعقل وغيرهما چنایتان مختافتان فلا يدل 
إحداهما فى الأخرى كسائر GULL‏ من قطع اليدين والرجلن ونحو OPUS‏ 

ویقول آبو يوسف : إن السمع والکلام والشم والذوق ونحوها من 
البواطن فيدحل YS‏ آرش الوضحة کالعقل . 

Ul‏ البصر فظاهر لا يدخخل فيه الوضحة کالید والرجل وهذا الفرق 
يبطل بالشعر لأنه ظاهر ویدخل آرش الوضحة فيه . 

ولا حنيفة ومحمد : فى الفرق بن الشعر والعقل وبين غبرهما ووجهه 
ULL! atl bal‏ حلت ق عضو واحد بقعل واحد بسیپ واحد » آما امد 
العضو فلا شلك فيه OF‏ کل ذلك حصل ف الرأس 

وأما العقل فلأنه م يوجد منه إلا الشجة . 

uf,‏ اتحاد السبب فان دية الشعر تجب بفوات الشعر وأرش الموضحة 
OF‏ بفوات جزء من الشعر فکان سبب وجوما واحداً فيدخل ابلزء فى 


(۱) انظر ص ۱۳۵ الزيلعى جزء ٠‏ وحاشية الشلبى على الزيلعى . 


۱۳۷, 


الكل كا إذا قطع رجل أصبع رجل فشلت اليد ob‏ أرش الأصبع يدخل فى 
دية اليد كذا هذا dy‏ العقل الواجب دية النفس من حيث العنی OF‏ جميع 
مناهع النفس تتعلق به فكان تفويته تعوبت النفس معى فكان الواجب دية 
النفس فیدخل فيه آرش الوضحة كما إذا شج رأسه موضحة فسری ال 
النفس ات , 

وأما السمع والبصر والكلام ونحوها فقد اختلف السبب والحل OY‏ 
سيب الوجوب 3 كل واحد مهما تعویت المنفعة المقصودة منه فاختلف 
امحل والسبب والمقصود فامتنع التداخل وقد روى عن سيدنا مر رضى الله 
عه أنه قضى فى شجة واحدة بأربع Meshes‏ 

وسواء ذهبت حميع هذه الأشياء بالشجة أو ذهب بعضها دون البعض 
فالاجماع والافتراق فى هذا سواء التداخل فا مجرى فيه التداخل ليس 
بالكثرة وأنه لا يوجب الفصل بين الاجهاع والافتراق ولا تدخل ديات 
هذه الأشياء بعضها فى بعض إلا عند الموت فيسقط ذلك كله وعليه دية 
ll‏ وذلك oY‏ كل واحد من هذه الأشياء « السمع والبصر والكلام » 
ونحوها أصل بنفسه لاختصاصه محل خصوص ومنفعة مقصودة فلا جعل 
تبعاً لصاحبه فى الأرش وإنما دخلت أروشها فى دية الفس عن الموت OY‏ 
الأعضاء كلها تابعة للنفس فتدخل أروشها فى دية النفس . 

(۱) اطر س ۳۱۷ جرء ۷ بدائع الصنائع » وانطر المنتقى حزء ۷ . 
تداحل الديات : 

قال مالك : الأمر عندنا أن الرحل إذا أصيب من أطرافه ATT‏ من ديته فذاك دا 
میت یداه ورحلاء وعياء فله ثلاث ديات . وهدا على ما قال أن من أصيب من أطرافه ما فيه 
ديات كثيرة وبقيت نعسه فإنه يأحذ دية كل شىء من ذلك وان بلغت عدتبا ديات نفوس كثيرة 
فإها لا تتداخل مع بقاء الفس و|ما تدخل كلها فى دية النمس إذا تلفت النفس فيكون حینتذ 
دية وأحدة نفس وذلك لأد فى العيئين دية وق الشفتیر دية وق الساد دية وق اليدين دية وى 
الصلب إذا کسر دية وق العقل دية وق SM‏ دية وق الأئثيين دية وق الرحلين دية ففى الرجل 
تسم ديات غير محتلف فيها . ١‏ 

انطر ص ۸۵ جزء ۷ المنتقى . 


۱۳۸ 


والشجاج كلها فى التداخل سواء كانت موضحة أو هاشة أو منقلة 
أو آمة لأن gall‏ لا يوجب الفصل وسواء قلّت الشجاج أو كارت بعد 
ألا جاوز أرشها الدية حى لو كانت آمتين أو ثلاث وام وذهب مها الشعر 
أو العقل يدخحل أرشها فى الشعر والعقل . 

وإن كانت أربع أوام يدخل قدر الدية لا غير وجب فما دية وثلث 
دية oY‏ الكشر لا يتبع القليل فما دون النفس . 

وعلى قول زفر عليه ديتان وثلث دية لأنه لا يرىالتداخلف الشجاج أصلا 
ورأسآء ولو سقط بالموضحة بعض شعر رأسه ينظر إلى أرش الموضحة وال 
حكومة العدل فى الشعر فان كانا سواء لا يجب إلا آرش الموضحة . وإن 
كان أحدهما أكثر يدخل الأقل ف الأكثر ہما کان لأنهما مجبان لعی واحد 
فیتداخل الجزء فى الجملة . ولو كانت الشجة فى حاجبه فسقط ولم ينبت يدخل 
آرش الموضحة فى أرش الحاجب وهو نصف الدية كا يدخل فى أرش الشعر . 
(bw,‏ تتحمله العاقلة ون كانت Te‏ فدية النفس فى ماله وكل ذلك ف 
ثلاث سنن(۱). 

وأما سائر جراح البدن إذا برئت وبقى ها أثر ففها حكومة العدل وإن 
لم يبق طا أثر فلا شى ء pb‏ فى قول ألى حنيفة ‏ كا سبق القول . 
ملحوظة هامة بجحب أن يفطن إلها : 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

و فى الموضحة حمس من الإبل » : إذا كانت خطأ . فإن كانت مدا ففبا 
القصاص OY‏ اعتبار المساواة فما ممكن OB‏ عملها فى اللحم دون العظم فيا 
دون النفس توجب القصاص إذا أمكن اعتبار الساواة فبا . 


)1( انظر ص ۳۱۸ بدائع حزء ۷ . 


۱۳۹ 


SI eal 

إذا Capel‏ الأنى عا دون النفس فإنه يعتير أرش ما دون التفس منها 
کدیها قل أو كر عند عامة العلاء وعامة الصحابة . 

وعن ابن مسعود أنه قال : 

تعاقل المرأة الرجل فما كان أرشه نصف عشر الدية كالسن والموضحة > 
أى أن ما كان أرشه هذا القدر فالرجل والمرأة فيه سواء لا فضل للرجل 
على المرأة . 

واحتج ابن مسعود محديث الغرة أنه عليه الصلاة والسلام قضی ف 
الجنين بالغرة وهی نصف عشر الدية ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين 
الذكر والأنى فيدل على استواء آرش الذكر والأنثى فى هذا القدر . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دینها أى 
أن ما كان أرشه هذا القدر فالرجل والمرأة فيه سواء وهو مذهب أهل 
المديئة . 

روى السا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

«عقل المرأة : مثل عقل الرجل » حتى يبلغ الثلث من ديته » . 

حدث حي عن مالك عن ot‏ بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : 

تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كأصبعه وسنها کسته ع 
وموضحما كوضححته ومنقلها كنقلته » وعن مالك عن ابن شهاب و بلغه 
عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب فى المرأة 
نبا تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل BB‏ بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى 
النصف من دية الرجل . 

قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله فى الموضحة والنقلة وما دون 


١5 


الأمومة وال جائفة وأشباههما ما يكون فيه ثلث الدية فصاعداً فإذا بلغت ذلك 
كان عقلها فى ذلك على النصف من عقل الرجل . 

قال الباجى : 

قوله رضى الله عنه تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كأصبعه 
يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه کعقل الرجل وهو معی معاقلها له حى 
إذا بلغت فى عقل ما جى علما ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل 
ومذا قال من ذكره مالك من التابعين وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس 
وما روى عن ابن مسعود تساو ہما ف الموضحة . 

واختلف عن عمر بن انلطاب وعلی ابن آی طالب رضى الله عنما 
فروى عنهما بإسناد ضعيف آنبا على دية الرجل فى القليل والکشر وبه قال 
yf‏ حنيفة والشافعی وروی عنما مثل قولنا0©. 

وعند الحتفية لا قصاص بن طرف الرجل والمرأة لأن الأطراف يسلك 
مها سلك الأموال CY‏ وقاية التفس كالأموال ولا ماثلة بن طرف الذکر 
والأثى للتفاوت بینها فى القيمة ولا كانت الدية عندهم النصف للأثى فى 
النفس فكذا بدل ما دون النفس لأن التصف ف الحالين واحد وهو الأنوثة 
ولهذا ينصف ما زاد على الثلث فكذا الثلث وما دونه ولأن القول ما قاله 
أهل الدينة يؤدى إلى القول بقلة الأرش عند كثرة ابناية . وأنه غير 
معقول(". 

وإلى هذا أشار ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى » فإنه 
0 (۱) انظرس ۷۸ التقی شرح الوطاً لباحی . 

(۲) ورد ق الام للشافعى ص ۱۳۷ جزه ۷ طبعة ۱۳۲۵ ۸ . 

وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرآة يد رجل فان Uf‏ حنيفة كان يقول لیس فى هذا قساس 
فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفس وكذلك حدث أبو حنيفة عن حاد عن إبراهيم وکان 
ابن أن ليل يقول : القصاص بِيْهم فى ذلك وق جميع الجراحات الى يستطاع فيها القصاص . 

قال الشافمی : القصاص بين الرجل والمرأة فى الجراح وق الفس . 


٤١ 


روى أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع امرأة فقال : فپا عشر 
من الإبل . قال : كم فى إصبعين . قال : عشرون من الإبل . قال : OB‏ 
قطع ثلاثة قال : ففها ثلاثون من الابل . قال : فإن قطع أربعة . فقال : 
عشرون من الابل - فقال ربيعة : لما كثرت جروحها وعظمت مصيبتها 
قل أرشها ۱۱ فقال : أعراق أنت ؟ قال : لا بل عام متثبت أو جاهل 
متعلم . فقال : هی‌السنة يا بن أخى . وعبى به سنة ريد بن OPEB‏ 

ومذا SL‏ الحنفية أن رواینهم عنه عليه الصلاة والسلام لم تصح a}‏ 
لو صحت لا اشتبه الحديث على مثل سعيد ولأحال الحكم إلى قوله che‏ 
الله عليه وسام لا إلى سنة زيد رضى الله عنه فدل أن الرواية لا تكاد تثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام . 

وأما حديث الغرة فى ابلنن فلا يعترض عليه الحنفية ويقولون إن 
الحكم فى أرش الجنين لا ختلف بالذكورة والأنوثة ‏ ونما الکلام فى أرش 
المولود . والحديث ساكت عن بيانه ثم إنه fast‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
م يفصل ف ابلنین بين الذكر والأنى لأن الحكم لا مختلف ومحتمل أنه لم 
يفصل لتعذر الفصل لعدم استواء الحلقة فلا يكون حجة مع ONS‏ 

قال الإمام الشافعى : 

قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى عقل المرأة : إن عقل جميع جراحها 
ونفسها على النصف من عقل الرجل فى جميع الأشياء » وكذلك آخبر نا 
آبو حنيفة عن اد عن إبراهم عن على بن أنى طالب أنه قال : عقل المرأة 
على النصف من عقل الرجل ف النفس وفیا دونبا . 

وقال fal‏ الدينة : عقلها كعقله إلى ثلث الدية فإصبعها كإصبعه وسلا 
كسنه وموضحها كموضحته ومنقلاها كنقلته » فزذا كان الثلث أو أكثر من 
اثلث كان على النصف . قال محمد بن الحسن : وقد روى الذى قال أهل 


(۱) قوله : وعى به سنة زيد بن ثابت ليست ف الموطأ فالمعقول أله عنى سنة الابى صل 
الله هليه وسلم لا سنة زيد يؤيد ذاك ما سیأق عن الشافمى رضی الله عنه . 
(۲) انظر س ۳۲۲ بدائع جزء ۷ . 


۱: 


المدينة عن زيد بن ثابت قال : يستوى الرجل والمرأة فى العقل إلى 
الثلث ثم النصف فما بقى . أخيرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن ماد عن 
إبراهم عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوى الرجل والمرأة فى العقل إلى 
الثلث ثم النصف فیا بقى . وأخمرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن 
إبراهم أنه قال : قول على بن ألى طالب رضى aoa‏ هلا ادا 
من قول زيد . وأخبرنا محمد بن Obl‏ عن حاد عن إبراههم عن عمر بن 
الخطاب dey‏ بن أنى طالب رضی الله تعالى عنبما أنهما قالا : عقل المرأة 
على النصف من دية الرجل ف النفس وفيا دونبا فقد اجتمع عمر وعلی" 
على هذا فليس ينبغى أن يؤْخذ بغيره . وما يستدل به على صواب قول مر 
Ue,‏ أن المرأة إذا قطع إصبعها خطاً وجب على قاطعها فى قول أهمل 
المدينة عشر دية الرجل . فإن قطع إصبعين وجب عليه عشرا الدية فان فطع 
ثلاث أصابع وجب عليه ثلائة أعشار الدية فإن قطع آربع أصابع وجب عليه 
عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة قل العقل . 

قال الشافعى : 

القياس الذی لا يدفعه أحد يعقل ولا مخطی به أحد فا نری أن نفس 
المرأة إذا كان فبا من الدية نصف دية الرجل » وفى يدها نصف ما فى يده 
ينبغى أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلا كان هذا من الأمور الى 
لا يجوز لأحد أن tbe‏ ما من جهة الرأى » وكان ابن المسيب يقول فى 
ثلاث أصابع المرأة ثلاثون dy‏ ربع عشرون . ويقال له حين عظم جرحها 
نقص عقلها فيقول : هى السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت أن TM‏ 
تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله لم جز أن 
مخطيء آحد هذا الحطأ من جهة الرأى لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأى 
فا مكن ute‏ فيكون ری اصح من رای نأما هذا فلا أحسب Tat‏ مخطی 
عثله إلا إتباعا من لا جوز خلافه عنده فلا قال اين السیب هی السنة أشبه 
أن یکون عن النی صل الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد 
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أن يقول هذا من جهة الرأى لأنه لا محتمله الرأی . Op‏ قال PG‏ : فقد 
يروى عن على رص الله عنه خلافه . قيل : فلا يثبث عن على ولا عن #ر 
ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأى الذى لا ينبغى لأحد أن 
يقول غبره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت 
النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فیا قال 
سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن de‏ اتباع فها فری . 

وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الدرة 
من قبل آنا قد نجل مهم من يقول : السنة » ثم لا نجد لقولة السنة نفاذاً بأنها 
عن coll‏ صلى الله عليه وسام فالقياس أولى بنا فبا على النصف من عقل 
الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن على بن ألى طالب رضى الله عنه(6۱. 

والخلاصة فى هذا الأمر أن الفقهاء اختلفوا فيه : 

١-قال‏ جمهور فقهاء المدينة : تساوى المرأة الرجل فى عقلها من 
الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت Yas‏ 
إلى النصف من دية الرجل . ففى كل eel‏ من أصابعها عشر من الإبل 
وف اثنين مها عشرون وف ثلاث ثلاثون وى أربع عشرون - وبه قال مالك 
وأصحابه والليث بن سعد ورواه مالك عن سعيد بن السيب وعن عروة ين 
الزببر وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس ومذهب عمر بن عبد العزيز . 

۲-وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى 
الوضحة ثم تكون دیا على النصف من دية الرجل وهو الأشبر من قولى 
ابن سعود وهو مروى عن عمان وبه قال شريح وجاعة . 

وقال آخرون : بل دية المرأة فى جراحها وأطرافها على النصف 
من دية الرجل فى قليل ذلك وکثره وهو قول على رضی الله عنه وروی 
Lal‏ عن ابن مسعود إلا أن الأشبر عنه ما سبق ذكره . 

)1( ۲۸۲ الأم جزء ۷ . طبعة سنة ۱۳۲۵ < . 
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. الرأى قال أبو حنيفة والشافعى والثورى‎ py 
: ىمد العاف في دوه النفسى‎ 

إذا بلغ أرش ALL!‏ فما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية 
فصاعداً وذلك خسمائة فى الذكور ومائتان وخسون فى الإناث تتحمله العاقلة . 

وقد اختلف فيا دون ذلك فى الرجل والمرأة : 

فقال الحنفية : يكون فى مال GUI‏ ولا تتحمله العاقلة وذلك OY‏ 
القياس ah‏ التحمل OY‏ الجناية حصلت من غيرهم . وإنما عرفنا ذلك بقضاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بأرش الجنين على العاقلة وهو الغرة وهى 
نصف عشر الدية . فبقى الأمر فما دون ذلك على أصل القياس . ولأن 
ما دون ذلك ليس له أرش مقدر بنفسه فأشبه ضهان الأموال فلا تتحمله 
العاقلة کا لا تتحمل مان المال . 
وروی عن أنى حنيفة أن العاقلة تحمل من ذلك العشر فا فوقه من الدية 
الكاملة . 

وقال الثورى : الموضحة فا زاد على العاقلة . 

وقال الشاهعى : العاقلة تتحمل القليل والكثير OY‏ التحمل من العاقلة 
لتفريط منهم فى الحفظ والنصرة وهلا gal‏ لا يوجب الفصل بن القليل 
والكثير . 

وقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجاعة إن العاقلة لا حمل من ذلك 
إلا الثلث فا زاد . ۱ 

وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالاجاع OV‏ ما دون 
النفس من العبيد له حکم الأموال وهذا لا يجب فيه القصاص وضان المال 
لا تتحمله العاقلل۱). 


glut )۱(‏ ۳۷۲ 6 ۳۲۳ - ۷ ۰ ۱۲ التصاص . 
وائظر ص ۲-۳۵٩‏ پداية المحنبد ‏ 


وعند الشيعة : 

قال الشيخ فى Gl‏ : لا تتحمل العاقلة ف الجراح إلا الموضحة فصاعدا 
فأما ما كان دون دلك فإنه على الجارح نفسه وبه قال ابن اطنید وأبو الصلاح . 
وقال فى الحلاف : القدر الذی حمله العاقلة عن الجانى هو قدر جنایته قليلا 
کان أو Ls‏ 

وروی فى بعض آخبار الشيعة آنبا لا تحمل إلا نصف العشر آرش 
الوضحة فا فوقها وما نقص عنه ففى مال الجافى . 

وقال فى البسوط روى آصحابنا أنه لا تحمل العاقلة إلا أرش 
الوضحة فصاعداً فأما ما دونه ففى مال الجافى . 


تعر د اليش فى الفصل الواعر : 

فى ذكر الخصى ولسان الاخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين 
القائمة العوراء والسن السوداء وذکر العنن حکومة العدل وهو مذهب الحنفية 
وذلك cle] OF‏ کال الأرش فى هذه الأعضاء باعتبار تفویت المنفعة ALAS‏ 
وذلك لا يوجد لان منافع هذه الأعضاء كانت فاثة ثتة قبل الحناية . 

ألا ترى أن من ضرب على يد إنسان حنی شلت أو عل عینه حتى ذهب 
بصره يجب عليه الأرش فلولا تفويت اللفعة لما حل مها لما لزمه كمال الأش 
فلو أوجينا بالقطع بعد ذلك آرشاً كاملا مرة أخرى أدى إلى إيجاب أرشين 
کامللن عن عضو واحد . 


وقال الإمام مالك رضی الله عله : يجب فى هذه المواضع الأرش كاملا . 
ويقول ف قطعها تفويت ال مال الكامل . واطهال مطلوب من الآدى کالتفعة » 
بل الال يرغب فيه العقلاء فوق رغبتهم فى المنفعة . 

ويقول الحنفية : فى الأعضاء الى يكون فپا القصود المنفعة والجيال تبع 


yer 


كما فى العين القائمة العوراء ففما جال عند من لا يعرف حقيقة الحال . 
لا تتكامل الجناية فى الأرش Ub‏ عند من يعرف ذلك فلا لوجود بعض SILI‏ 
فما أوجبنا حکم عدل ولانعدام المنفعة فما لا يوجب کال الأرش . 


امش ای : 

الجنين هو الولد فى بطن الأم وسمی بلاك لاجتنانه oof‏ لاستتاره فى 
البطن . فزن ضرب شخص بطن امرأة فألقت جنيناً میا جب غرة . 

والغرة ad‏ : الحيار » فغرة المال خیاره کالفرس والبعر النجيب . 
وغرة الشى ء أوله » كا سمى أول الشبر غرة » وسمی وجه الإنسان غرة BY‏ 
أول شىء يظهر منه . 

والغرة عند بعض أهل اللغة المملوك الأبيض » ومنه غرة الفرس وهو 
البياض الذى علا جبينه ومنه قوله صل الله عليه وسلم : « آمنی غر محجلون 
يوم القيامة ) . ۱ 

وقیل إنما سمی ما مجب فى الجن غرة لأنه أول مقدر ظهر فى باب 
الدية . 

والغرة ما هى إلا آرش مقدر تعويضاً عن فقد الجنين . 

والغرة شرعاً : عبد أو أمة تقدر بنصف pte‏ دية الرجل لو كان الجن 
ذكراً وعشر دية المرأة لو كان الجنين آنی . وهی خمس من الابل . 

وقد روى عن الغرة بن شعبة أن عمر استشار الصحابة فى إملاص 
المسرأة . 

« آملصت المرأة » : ألقت ولدها ميت . فقال الخرة : قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة . عبد أو أمة . فقال له مر : من پشېد 
مك ؟ 
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وف رواية أنه قال له : لا ترح حى تجىء بالخرج مما قلت : قال 
الفرة فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجثت به فشهد على أنه سمع 
oil‏ صلی الله عليه وسلم قضى به ١‏ متفق عليه » . 

وعن مالك عن ابن lt‏ عن ألى مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن ull‏ هربرة : أن oot al‏ من هذيل رمت (حداهما الأخرى فطرحت 
جنها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسام بغرة عبد أو وليدة . 
وعن مالك عن ابن شباب عن سعيد بن السیب : أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قضى نی فى الجدن يقتل فى بطن أمه بغرة » عبد أو وليدة . 
فقال الذى قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا feed‏ . ومثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما 
هذا من [خوان الکهان(>. 

والغرة واجبة استحساناً والقياس أن لا شىء على الضارب لآنه حتمل 
أن يكون le‏ وقت قت الضرب . وحتمل أنه لم يكن بأن لم تخلق فيه LLL‏ بعد 
فلا جب الصمان پالشك وطذا لا جب فى جنن الپيمة شىء إلا نقصان القيمة 
كذا هذا إلا or!‏ ترکوا القياس بالستة وهو ما روی عن الخرة بن had‏ 


(۱) ورد عن داك فى النتقی : قوله قصى فى اجنین يقتل فى طن أمه بر يد آنا لم 
تلقه إلا ميا فإنه قفى فيه بالمرة فقال الذى قضى عليه : كيف آغرم من لا شرب ولا أكل 
ولا نطق ولا اسبل ومثل دك يطل و بر وی ناطل ol.‏ ض على دص الابى 00 
SLL‏ عليه ولعله ob‏ أن ما أورده Ue‏ جوز تحصیصه ما ظهر من حال الجين واعتقد أن 
حك النبى صل الله عليه وسلم نما خرح على أنه ظن أن الجئين حرح SGU‏ الى سمل الله 
عليه وسلم بأن قال . ما هذا من إخوان الکهان يريد وال أعلم أنه لا علم عنده إلا ما أورده 
من الأسجاع الى يستعملها الكهان على وجه الإلباس عل الاس أو القويه علهم . وقال se‏ 
ابن ديار : لا علي لی بذاك وثال محمد بن عیسی شمه بالكاهن فى سجعه . 

وغير مالك يرويه أنه ليس بقول شاعر وأقر الحم عليه على ما سك به النبى» وهو الق 
فإنه ما ينطق عن الموى . انطر ص ۸۰ جزء ۷ الماجی . 

(۲) انظر ص ۳۲۵ جر ۷ بدالم الصتائع » وانظر ص ۸۷ جرء ۲۹ افبسوط . 
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ولا تكون نى الجن الغرة co‏ يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتاً 
ويستوى فيه عند ذلك الذكر My‏ لعموم النصوص الى وردت فى هذا 
الشأن oF,‏ التفاوت نى الأحياء نما ثبت لتفاوت معی الادمية ق الملكية 
فإن الذكر علك المال والتكاح > والأنى لا تملك سوى الال » فكان الذكر 
أزيد فها هو من حصائص الآدمية . وهذا العی فى الجنين معدوم إذ لا ملك 
ولا Gas‏ سوی الإعتاق وتوابعه » والنسب » ولا يستحق شيئا من الال 
إلا يطريق الارث والوصية فيستوى الذ كر gM,‏ فبا » ولأنه قد لا يعرف 
الذ کر من الأنى فیقدر الكل عقدار واحد Ofna‏ فإذا حرج الجنين من 
بطن آنه جا ثم مات ففيه الدية كاملة . قال مالك : ولاحياة Wook‏ 
باستهلال فإذا حرج من بطن أمه فاستبل ثم مات ففيه الدية كاملة . والاسبلال 
الصياح ورفع الصوت . 

وقال بعض الفقهاء تجب ف الجدن الغرة سواء كان الرى أو الضرب 
fue‏ أو ths‏ . 

قال مالك : لا قود فيه . قال آشپب : عمده کانلطاً لأن موته بضرب 
غره أى أن الضارب كان يضرب غيره فات الجنين فلم يكن متعمداً 
لضرب الجن فلا يقاد به ؛ ووجه قول أشبب أن الضارب غير قاصد إلى 
قتله کن رى سہمآً يريد قتل إنسان فأصاب غيره من لم يرده فإن فيه الي ٠‏ 

وقال ابن القاسم فى اشجرد : إذا تعمد الجندن بضرب البطن أو الظهر 
أو بوضع یری أنه يصيب به الجن ففيه القود بقسامة . ووجه قوله إنه غير 
قاصد إلى قتله حين قصد بالضرب موضعاً يصل فيه الضرب إليه ولا يصدق 
أنه لم پرده . 
Weta‏ و PSHE‏ 
١‏ إن القت “Vi‏ اجنین Le‏ فات فدية كاملة BY‏ تلف آدمياً خطأ 


وشبه عمد فتجب الدية کاملة . 
(۱) انظر ص ۱۸۰ جزء 5 الزیلمی . 
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۲ - وإن ألقته میتاً فانت الام فدية وغرة . لأن الفعل يتعدد بتعدد 
آثره فصارء كنا إذا ری فأصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب 
عليه ديتان إن كانا خطأ . وإن كان الأول عمد جب القصاص والدية . 

۳ وإن ماتت الأم فألقته ميتاً فدية فقط oF.‏ موت الام سبب لوته 
OF Tal‏ حياته محياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق بموتها فلا يكون فى معی 
ما ورد به النص إذ الاحیال فيه أقل فلا يضمن بالشك . 

وقال الشافعی : تجب الغرة مع الدية OY‏ الجدن مات بضربه ظاهرا 
فصار كا إذا ألقته ميتاً وهی بالحياة0© . 

وقال محمد بن حزم اقلا" عن الإمام مالك : إذا قتلت AM‏ وهی 
حامل فليس ی جنينها شىء حى تقذفه إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يشترط فى col‏ إلقاءه ولكنه قال : وف الجدن غرة عبد أو أمة» . 
وعلى ذلك يرى ابن حزم أن الغرة تستحق طرحته أم لم تطرحه0©. 

٤‏ - وان ألقته حياً بعد ما مانت مجب عليه ديتان دية الم ودية الولد 
لأنه قتلهما فصار كا إذا ألقته Le‏ ومائا . 

واللی عليه مالك وجمهور أصحابه أنه لا شىء إن ماتت الأم ثم 
حرج الجنين ثم مات Ky‏ مجحب فى ad‏ الدية خاصة . 

ووجه هذا القول أن هذا حکم ینیع فيه أمه فلا حکم له كالزكاة . 

وأيضاً » op‏ تلفه قبل الانفصال عنزلة عضویها ولو تلف عضو من 
اعضاثبا قبل موتها كانت فيه الدية . ولو تلف بعد موتها فلا دية فيه . 

وقد أفى أنه إذا che‏ رجل على امرأة فألقت جنينآ لا يضمن وإذا 
خوفها بالضرب يضمن . 


(۱) الظر ص ١4٠‏ جزه ١‏ الزیلمی . 
(۲) انظر ص ۳2 جزء ۱۱ امحل . 
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قال ابن عابدين : 

وجه الفرق أن فى ey‏ بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه 
وبالصياح موتا با لحوف الصادر مها . وصرحوا أنه لو صاح على كبير 
هات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فات مها تجب الدية » وأقول 
لا ade‏ لأنه فى الأول مات بالحوف المنسوب إليه وى الثانى بالصيحة 
فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من اللحوف dey‏ الأولياء 
البينة أنه من التخویف . 

وعلی هذا فلو صاح على TA‏ فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو 
آلقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه علها0». 
صقر از aa‏ 

والفرة نصف te‏ دية الرجل أو عشر دية AM‏ وكانت تقوم مخمسين 
Tus‏ على أهل الذهب أو سيائة درهم وقيل خسيائة على أهل الورق 
«الفضة؛. 

واختلف فیا إذا كان مجوز أن 7 تقوم الغرة بالإبل : 

فقال البعض : لا جوز ذلك . 

وقال آخرون : جوز وتكون على أهل الإبل خمس فرائض . بنت 
مخاض وبنت لبون وابن لبون ذکر وحقة وجلعة . وهذا كل قيمة 
العبد أو الوليد . الى وردت نی النص الذى حدد الغرة . ٠‏ 

قال محمد بن الحسن فى موطثه : : 

آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن عسن 
آی هريرة أن امرأتين من هذيل استبتا فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسم فرمت إحداهما الأخرى فطرحت ee‏ نقضی فيه رسول الله صلى 


. ار ص هلاه أبن عابدين حزء ه‎ )١( 
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الله عليه dy‏ بغرة : عبد أو وليدة . قال محمد : ومبذا تأخذ إذا ضرب 
بطن المرأة الحرة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غرة عبد أو لبق ah‏ مون دار 1 
أو خمسمائة درهم نصف pte‏ الدية OB‏ كان من أهل الإبل أحذ منه خس 
من الإبل وإن كان من أهل الم آخذ منه ماثة من الشاء نصف عشر 
الدی۱(2). 

وقد فهم عن مالك أن الغرة عبد أو وليدة وقیمتها بالفثات الذکورة 
ليست من قبیل السنة احمع علپا » فالتقوم ضرب من الاجاد وإذا JL‏ 
غرة قيمتها خسون دیناراً أو سیائة درم أو BLA‏ قبلت منه وان كان آقل 

توخذ منه إلا أن بشاء آهله . 

وقیل Lat‏ إن القاتل بر بن أن یعطی غرة عبداً أو وايدة Yad‏ 
خسون دينارا أو سهائة درهم وبين أن يعطيه الدنانر أو الدراهم . 

وتجب الغرة فى سنة لما روى عن محمد بن الحسن أنه قال : بلغنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة فى سنة) . 

وقال الشافعى رحمه الله فى ثلاث سنين GY‏ بدل النفس فهو كالدية . 
وقال مالك فى ماله ون كان ابلنن توأمين فا کی وق العتببة من سیاع 
أشبب فها غرتان وروی عن مالك ف احموعة : ووجه ذلك کل واحد 
مهما جنين ولو انفرد لوجبت فيه الغرة فكذلك إذا كان معه غيره . 

ووجوب الغرة dle‏ للقياس » روى أن سائلا” قال لزفر : لا مخلو 
من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة . أو لم ينفخ فى الروح فلا شىء فيه . 
eh ae‏ : أعتقتك سائية . فجاء زفر Sas tS)‏ 
فقال : . . التعبد رأى ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل0©. 


(۱) انظر س ۱4۰ جزء ٦‏ الزیلعی د حاشية الشلسی ۾ 
Cy)‏ انظر ادتقی جزء ۷ . 
(۳) انظر ابن عابدين حرء ه ص ولاه . 


۱۲ 


ولا يجب فى جنن الهيمة إلا نقصان الم إن نقصت » وإلا فلا يجب 
شىء . ألا ترى أن من ضرب شاة فألقت ty ber‏ كان عليه نقصائبا 
ولا شىء عليه فى الجنين . 
على من جب المرة ؟ 

ud,‏ الغرة على العاقلة لا روى من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
قضى على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين . 

وروی أن عاقلة الضاربة قالوا : أندى من لا صاح ولا استبل 
ولا شرب ولا أكل ودم مثل هذا يطل . وهذا يدل على أن القضاء بالدية 
كان pple‏ حيث أضافوا الدية إلى أنفسهم على وجه الإنكار ولأنها بدل 
نفس فكانت على العاقلة كالدية . 

وقال مالك فى ماله لأنه بدل الجزء . 
مى يري العرة ؟ 

وقد اختلف الفقهاء فيمن عتلك الغرة » هل هى الأم أو الأب ؟ 
أو الورثة الشرعيون ؟ 

فقال البعض ape‏ أبو حنيفة والشافعی ومالك وأصحابه : هى موروثة 
لأنها دية فكانت موروثة على كتاب الله كسائر الديات . 

وقال البعض : هی للأبوين معاً فإن لم يكن إلا آحدهما فهى له وبه 
قال ابن هرمز ومالك فى رواية ثم رجع إلى القول الأول . 

وقال آخرون منهم الليث بن سعد هی للم خاصة وهو قول ربيعة 
وقيل إنه قول OY alls Mull‏ الجنين فى حکم جزء من أجزاء الم فكانت 
الجناية على الم فكان الأرش ها كسائر أجزائها . 


)1( انظر ص ۳۲ جزء ۷ البدائع - انظر ص ۸۸ جزء ۲۹ المبسوط . 


joy 


وقال محمد بن حزم رداً على الفريق الأول : 

أما قولكم : إن الغرة دية فهى SoS‏ الدية وقد صح أن الدية موروثة 
على فرائض المواريث فالغرة كذلك فإن هذا قياس والقياس فاسد . 

Ul,‏ النص EB‏ جاء فى الدية الموروثة فن قتل عمداً أو خخطأ قيس على 
دية من قتل باطلا” . 

والقول : هو أن ood‏ إن bas‏ أنه تجاوز الحمل به مائة وعشرين يوماً 
فان الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج le‏ فات على 
حكم المواريث . 

وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط(6. 

ولا يرث الضارب فى هذه الغرة » فلو ضرب بطن امرأته فألقت انه 
ميتاً فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث مها وإنما يرث ورثته ولا يرث الضارب 
من الغرة شیثاً لأنه قاتل مباشرة Tub‏ ولا راث للقائل odp‏ الصفة . 
PA ay‏ 

هل نجب الكفارة فى قتل امین ؟ 

عند الحنفية لا كفارة فى إسقاط الجنين OY‏ الكفارة فپا معی العقوبة 
ابا شرعت زاجرة وفبا معی العبادة لأنها تؤدى بالصوم وقد عرف 

وقال الشافعى : تجب الكفارة على قاتل الجن BY‏ نفس من وجه 
فتجب احتياطاً لما فا من العبادة . 


(۱) انظر dal‏ جزء ١١‏ ص ۳۳ وانظر ص ۲۰۳ من کتابنا و اجرائم فى الفقه 
الإسلاى » . 


1١65, 


عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما على من قتل من لم يستهل ؟ 
قال : أرى أن يعتق أو يصوم : 

وعن معمر عن الزهرى فى رجل ضرب امرأته فأسقطت + 

قال : يغرم غرة وعليه عتق رقبة ولا يرث من تلك الغرة شيثاً . هی 
لوارث gal‏ غيره . وحجتهم أنه روى عن مجاهد أنه قال : مست امرأة 
بطن امرأة حامل فأسقطت جنياً فرفع ذلك إلى تمر بن الحطاب فأمرها أن 

ويفرق ابن حزم ويقول : 

إن من ضرب حاملا" فأسقطت جنيناً فإن كان قبل الأشبر الأربعة قبل 
تمامها فلا كفارة نی ذلك » لكن الغرة واجبة فقط لأن الرسول So‏ بذلك 
ول يقتل أحداً لكن أسقطها جنيئاً فقط . وإذا لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمداً 
فلا كفارة فى ذلك إذ لا كفارة إلا فى قتل الخطأ ولا يقتل إلا ذو روح 
وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد » وإن كان بعد تام الأشهر الأربعة وتيقنت 
حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فان فيه غرة : عبداً أو أمة 
فقط لانه جدن قتل فهذه ديته والكفارة واجبة بعتق رقبة فن ۸ lt‏ فصيام 
شهرین متابعن لأنه قتل موّمناً خطأ . 

وقد صح عن النی صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ فيه بعد ماثة 
ليلة وعشرين HS‏ 

وان شربت المرأة دواء لتطرح الجن أو عالجت فرجها حى أسقطته 
ضمنت عاقلها الغرة » وان فعلت بلا إذن لانبا أتلفته متعدية فيجب علا 
ole‏ وتتحمل عنبا العاقلة . ولا ترث هى من الغرة شيت لنا قائلة . 


سمه 


. ۱۱ و ۳۰ جزء‎ ۲٩ انظر الل صفحی‎ )١( 


۱9۵ 


pe‏ حق والقاتل لا يرث علاف ما ادا فعلت ذلك بإذن روجها هلا تحب الغرة لعدم 
التعدى 

وقال بعض الفقهاء مهم سفيان الثورى وإبراهم النخعى : علها عنق 
رقبة . ومذا قال ابن حزم إن كان نفخ فيه الروح . 

ul‏ إن شربت الرأة دواء لإصلاح Ley‏ فأجهضت فلا شىء 
عل( ۲ 


(۱) انظر ص ۱٤۲‏ جزء ؟ الریلمی » وانطر ص ۱۰۸ جزء ۲ الدرر الحكام . 

وق الفتاری الصفری : أمرأة شربت دواء لتسقط ولدها عدا cali‏ جنياً & ثم مات 
فمل عاقلها الدية ق ثلاث سنين إن كان ها عاقلة فإن لم يكن فذلك فى UL‏ ولا ترث مته شيعا 
وعلبا الكفارة . 

ولو آلقت جنیا میت تجب الفرة عل العاقلة فى سنة واحدة . انظر حاشية الشلبى عل 
آلزیلمی جزه ٩‏ ص ۱4۲ . 


وانظر ص ۸۱۰ جزء ۷ Bll‏ . 


۱9۹ 


اا 


biz.‏ الک بعد و وسا 


بعد وجوب الدية لا تسقط إلا بأحد أمرين : 


. بالاداء وهو ما تكلمنا عنه‎ 1٠١٠ 


. بالإبراء‎ ۲ 
بالديراء‎ oot sedi 

تنقضی الدية LAS‏ الحقوق بالإبراء ؟ ولكن من الذى له حق الابراء . 
الأمتول : 

عند المالكية للرجل العفو عن دية العمد إن لم يكن قتله غيلة « قبل 
تمام موته » . 


وأما فى القتل الحطأ فلا ينفذ العفو إلا فى ثلث الدية ‏ وذلك OY‏ الدية 
مال من أمواله فلاورثة أن عنعوه من الزائد على الثلث GY‏ فى هذه الحالة 
کانحجور عليه(©. ; 

وعند الحنفية خلاف . 

فعند ألى حنيفة إن عفا المقطوع عن القطع فات ضمن القاطع الدية كاملة. 

ul‏ إن عفا المقطوع عنالقطع وما حدث منه أو عنالجناية فات فلا يضمن 
القاطع الدية . 

ويسرى العفو على كل الدية فى العمد ولا يسرى إلا فى الثلث فى اللحطاً , 

والعفو عن الشجة كالعفو عن القطع . 

وحجة أنى حنيفة أن حق الحى عليه فى القتل دون القطع لأنه لا سرى 
تبين أنه كان قتلا" من الابتداء فعفوه عن القطع يكون عفواً عن غسير 
حقه فيبطل . 


jl (1)‏ ص 4۲۳ الرسالة لقيروانى طبعة الحلبى سنة 44 . 


۱۹ 


وقال أبو يوسف ومحمد : 

إذا Lic‏ عن القطع أو عن الشجة فهو عفو عن النفس أيضاً حى إذا مات 
بعد العفو للسراية لا يضمن الدية OY‏ العفو إذا أضیت إلى الفعل کالقطع 
والشجة يراد به موجبه OV‏ نفس الفعل لا حتمل العفو وموجبه أحد شيئين : 

. ضان الطرف إن اقتصر عليه‎ ١ 

9 وضمان النفس إن سرى فات . 

فيتناولما فصار كالعفو عن ال حناية أو عن القطع وما حدث منه أو عن 
الشجة وما حدث ipa‏ 


الو 

حق مطالبة القاتل أو العذو عنه لا يكون إلا لورئة احی عليه والإبراء 
الذى عدث من أحد الورثة لا بنفذ إلا بقدر نصيب الوارث مالم بصدق 
عليه بقية الورئة أو يكونوا قد أنابوه ف 'ذلك . 

وإذا كان أحد الورثة قاصراً فليس لوليه أو وصيه الإبراء من الدية . 

وان عفا أحد البدن فلا قتل ویثبت لمن بقى من البندن نصيهم من الدية . 

كذلك لا ملك الإمام إبراء قاتل من لا وارث له » بل عليه تحصیل 
الدية لبيت الال . 
قل سفط الي یی الرة الو يلا بالتقارم ٩‏ 

بری بعض الفقهاء الحدثن أا تسقط عضی مدة خسة عشر عاماً دون 
مسوغ شرعى لأنه يفهم من عدم مطالبته طوال هذه المدة أنه قد تنازل عن 
حقه ويكون عثابة إبراء ضمی عنع من سیاع الدعوی(. 

وهو رأى وإن لم نعر له على سند إلا أنه یتمشی مع القواعد العامة 
استقراراً لأحوال الناس ف معيشتهم . 

)1( الطر ص ١١8‏ الزيلى جزء 5 . 

(۲) انطر ص ۸۸ الدية فى الشريعة الإسلامية الدكتور على صادق أبو هيف . 
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المع ل eas‏ 


I 


تثبت جرعة القتل بأربع طرق : 

۱- الاقسرار . 

۲ القرائن . 

۳ الشهمادة . 

۽ القسسامة . 

الإقرار 

الإقرار إخبار حت لآخر لا إثبات له عايه وهو خر يتردد بين الصدق 
والكذب فهو خر محتمل باعتار ظاهره » وبذلك لا يكون حجة » ولکنه جعل 
حجة إذا اصطحب بدليل معقول يرجح جانب الصدق على جانب OSM‏ 

فان أقر شخص ol‏ قتل شخصاً Tue‏ وجب عليه القصاص . 

ويقول بعض الفقهاء إنه يكفى الإقرار مرة واحدة . 

وقال آحرون إنه یشترط تكرار NAY‏ مرتين . 

ويلزم فى المقر أن يكون Lee WL‏ عاقلا » وى كونه حراً حلاف . 
فالبعض يشترط الحرية ويرى oy eT‏ أن يقاد العبد إن أقر بقتل عمد BY‏ 
غير مهم فيه فيقتل ولأنه يبقى على أصل الحرية فى حق الدم عملا بالادمية 
حبى لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص . 

أما لو أقر بقتل the‏ لم diy‏ إقراره على مولاه OY‏ موجبه دفع العبد 
آو الفداء على الول ولا جب على العبد شی ۶( . 


( ۱ ) انطر الاقرار فى مؤلفنا نظرية الإثبات فى الفقه SLL‏ الاسلای ص ۱۳۹ . 
( ۲ ) انظر ص .وم جزء ه ابن عابديق . 


۱۳ 


وقد قال ابن وهب : أخيرنى من أثق به قال : سمعت رجالا“ من أهل 
لملم یقولون : مضت السنة على أنه لا يجوز اف ال ل ف 
بشىء إذا أدحل على سيده غرماً حى تقوم بينة مع قوله إلا الحد يقربه 
وإنه يئخذ به ويقام عليه + واعترافه بالشیء يعاقب به ىق جسده من قود 
أو قطع أو قتل فى قول مال(۱)ه 
الدقرار yeah‏ القطاً 

لو أقر رجل بقتل خطأ أو شبه عمد كانت الدية عليه فى ماله حاصة 
لاد العاقلة لا تعقل ما مجحب بالاعتر اف . 

جاء فى المدونة الكرى : 

قلت : أرأيت إن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل فى ماله فى قول مالك 
أم على العاقلة ؟ 

قال : سألت مالكاً عن الرجل يقر بالقتل خطأ هقال لى مالك : 

أرى أن یظر فى دلك فان كان الذى أقر له من ینهم أن يكون إنما أراد 
ge‏ له مثل EM‏ والصديق ۸ أر أن يقبل قوله وإن كان الذى أقر بقتله من 
الأباعد من لا ينهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأموناً ولم مخف أن 
یکون أر شی le‏ ذلاث JJ‏ په OTA‏ 

القرائن 

القرينة هی الصلة الضرورية الى يشا القانون بين وقائع معيبة أو هی 
نتيجة يتحم على القاضی أن يستخاصها من واقعة معينة . 

وهی Bel‏ من القارنة وهی الصاحة وقد تکون دلالها قوية أو 
ضعيمة على حسب قوة الصاحبة وضعفها وقد ترتقی إلى درجة القطع وأن 


. 1١ الكيرى چزه‎ Gall ۱۷۰ ص‎ Aol (1) 


yuk 


بط إلى درجة الاحمال البعيد جداً حیث تصبح ولا be‏ مها والمرجع 2 
ضبطها إلى قوة الذهن والفطنة والتيقظ . 

ومن القرائن أن اببى عفراء لما Leal‏ قتل أ جهل قال صلى الله عليه 
صلم : هل Ge‏ سیفیکا ؟ قالا۲ : لا. قال : فأرینی سيفيكما . فلا 
نظر فهما قال : « كلا کا قتله » . 

وف الواقع أن الأحذ بالقسامة ما هو إلا أعمال للإثبات بالقرينة . 

ورد فى الطرق LAL‏ : 

« هل يشك أحد رأی OS‏ يتشحط فى دمه وآخر eG‏ على رأسه 
بالسکن أنه قتله ولا سما إذا عرف بعداوته . وطذا جوز جمهور الفقهاء 
لول القتیل أن Cale‏ خسن مينآ أن ذلك الرجل قتله . ثم قال مالك وأحمد 
يقتل به . وقال الشافعی : یقضی عليه بدیته 04 


الشبادة 
الشپادة شرعاً : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشبادة فى مجلس 
القضاء أو هی إخبار محق للغير على الآخخر سواء كان حق الله تعالى أو حق 
غيره ناشئاً عن يقن لا عن حسبان ونمن وإليه الإشارة بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فاع ) . 
وبحب فى الأمور الى تستوجب القصاص شاهدان ذكران . 
وقد اختلف الفقهاء فما إذا كانت تقبل فى هذا الباب شهادة المرأة . 


(۱) ف البخاری ومسل عن عبد الرحمن بن عوف : فظر رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى السيفين فقال : و کلا کا قتله » وقغى بسلبه لماذ بن عمرو بن الجمويح أحد الرجلين . 

قال المالكية : اما أعملى السلب لأحدها OY‏ الإمام عير فى السلب يفعل فيه ما يشاء . 
وقال الطحاوى السلب لا يستحق بالقتل وإما يستحق بتعيين الامام . وقضى الرسول بالسلب 
لابن cot!‏ لأله هو اللى al‏ با جراح فهو القاتل الفعل . 

(؟) انظر ص ۷ وما بعدها - الطرق المكية لابن تیم الجوزية . 
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ورد فى الفی : 

و وجملته أن ما كان موجبه المال كقتل CLL‏ أو شبه العمد فى حق 
من لا يكافثه « من لا يساويه » ABUL,‏ والمأمومة وما دون الموضحة وشريلك 
الحا + وأشباه هذا فإنه يقبل فيه شبادة رجل وامرأتن » وشهادة عدل 
وين الطالب وهذا مذهب الشافعى » . 

وقال أبو بكر : لا بثبت أيضاً إلا بشبادة عدلن ولا تسمع فيه شپادة 
النساء ولا شاهد وعن YW‏ شهادة على قتل أو جناية على آدى فلا تسمع من 
النساء كالقسم الأول ؛ يبين صحة هذا أنه لا لم يكن لنساء دخل ف القسامة 
فى العمد dy‏ يكن هن دخل فى القسامة على الخطأ وشبه العمد الموجب للال 
فیدل هذا على acl‏ لا دحل هن فى الشهادة على دم TIE‏ 

و قال yl‏ حنيفة : تقبل شهادة رجل وامرآتن re}‏ جميع الأحكام 
إلا القصاص والحدود . 

وقال الثورى : تفبل المرأتان مع الرجل فى القصاص . 

وقال مالك : لا يقبل اللساء مع رجل ولا بدونه ی قصاص ولا حد 
ولا لحصان . 

وجاء فى الحتصر itll‏ للحلى : 

وتقبل شمادة رجل وامرأتين فى CLAN‏ والقتل » وجب بشمادین الدية 
لا القود by‏ الدبون مع الرجال ولو انفردن کامرآتن مع امین er‏ : 
عدم القبول0©. 

کذاك لا تقبل فى القصاص الشہادة على الشهادة ولا كتاب القاضى 

)1( انظر ص ty‏ جزء ۱۰ gall‏ » وائظر ص ۱۲ وما بعدها من الطرق الحكمية 
لابن القیم طعة سنة ۱۹۱۱ . 

(۲ ) انظر ص ۲۸۸ الختصر النافم للحلى الشیعی . 


۱۹۹ 


إلى القاضی OY‏ القصاص عقوبة تندرئ بالشپات . وهائان الشهادتان بدل 
وف البدل القائم مقام الأصل شبة فلا یثبت به ما يندرئ بالشبات Cathy‏ 
به فقط ما لا یندرئ بالشپات وهو الال(. 

فإذا شبد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب 
فراش حی مات فعليه القصاص 1 

قال إبراهم النخعى : وهذا oy‏ الثابت بالبينة کالثابت بالعاینة۳۱). 

وتقبل شهادة النساء مع الرجال نى القتل الخطأ والقتل الذی لا يوجب 
القود وكذا الشبادة على الشهادة وكتاب القاضی إلى Dalal‏ 

ولو شېد عليه شاهدان بقتل حبس المہم احتياطاً حی ی شاهد آخخر 
وإلا يطلق سراحه . 

ولو شهد عليه شاهدان بقتل حبس المهم احتياطاً حى تظهر عدالة 
الشبود . وكذا فى القتل خطأ©» . 

ولا ينبغى للقاضى أن يسأل الشپود أنه مات من ضربه أم لا . وكذلك 
إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حى مات وان لم يذكروا العمد OY‏ العمد 
هو قصد القلب وهو أمر باطی غير ظاهر » ولكن يعرف بدليله وهو 
الضرب IT‏ قاتلة عادة ‏ أما إن شبدوا بأنه فتله عمداً aly‏ مات أثر ذلك 
فلا af,‏ (*) ۱ 

ولا تقبل الشبادة إن اختلف الشاهدان فى الزمان أو فى الالة الى قتل 


. الزیلی‎ ٩ الظر ص ۱۲۳ جزء‎ )١( 


(۲) انش ص ۱۱۷ البسوط جزء ۲۹ » وانظر ص 4۱ A‏ جزه ۱۰ : دوی 
عن ul‏ عبدات رواية آخری أنه لا پقبل فى الشبادة على القتل الا شبادة أردعة وهذا مذهب 
الحسن لأنبا شهادة يغبت بها القتل فلم يقبل أقل من أربعة كالشبادة على الزئا من امحصن . 

(۳) انظر ص ۱۰۵ المبسوط جزء 75 . 

٤ (‏ ) انظر ص ۳۹۷ أبن عابدين جزء ه . 

)2( انظر ص ۳۹۸ الرجم السابق . 


۱۷ 


ما كنا إذا قال آحدها قتله بعصا وقال الاخر قتله بالسیف( . 

Ob‏ کل فریق شبد بقتل آخر والقتل لا بتکرر نی الحالة الواحسدة 
فیتعن کلب أحد الشاهدین . 

وكذلك لو قال آحدها قتله عمداً وقال الآخر قتله خطأ فقد اختلف 
فى الشبود به لآن ht‏ غير العمد وحکهما Oe‏ 

ون قالا لا درى م قتله هقد سقطت الشپادة هيا مختص بالقصاص . 

وقال صاحب البسوط أنه تحب ما الدية . 

ولو شبدا على رجلن آنبما قتلا رجلا“ آحدهما بسيف والآخر بعصا 
ولا يدريان آہما صاحب العصا لم تجز شبادتهما لأنه لم يثبت بشبادتهما سيب 
عکن القاضى من القضاء به . 

وهذا الرأى يشابه الرأى الى كانت تسر عليه محكمة النقض والإبرام 
المصرية ثم عدلت عنه فى جرعة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد 
إذا ثبت أن القتل لم محدث إلا من طلقة واحدة فقط » وكان المهمون آکتر من 
شخص وأطلق كل منبم عياراً فطلق العيار الذى سبب الوفاة هو الذى 
اعصرت فيه الأعمال الادية الى تنفدت ا الجر عة . وأما مطلق العيار الذی 
لم يصب فلم يرتكب ابر مة ول he oh‏ من الأعمال الداخلة فى تکویها 
وإذن فليس هذا الزميل سوى جرد شريك فإذا لم يثبت أن أحد المهمين هو 
بعينه صاحب العيار الذى آحدث الوفاة فلا عکن أن يصير أحد المهمين 
فاعلا أصلياً  Uy‏ یکون کل منبما OBE‏ ۱ 

وإذا شبد شاهدان على رجل بقتل عمد وقبلت شهادتبما ثم رجعا فعلہما 

(۱) انظر ص ۱۰4 البسوط حرء ۲۰ . 


(۲) الرجع الما . 
(Cr)‏ انظر ص ۲۱4 شرح قائود العقوبات قد کتور السعید مصطعىالسعيد طبعة ۱۹45 . 


AA 


. فى مالا عند الحنفية وعند الشافعى علپما القصاص‎ dull 

فإذا شبد شاهدان على رجل بالقتل خطأ أحدها بالروية والاحر على 
إقرار القاتل بذلك فهذا باطل لأمبما اختلفا فى المشهود به فان Adel‏ شبد 
بفعل والآخر بقول والقول غير الفعل وواحد مهما لا يثبت عمد القساضى 
إلا باتفاق الشاهدين Yale‏ 

وإن شبد رجلان على رجل بالقتل العمد حبس حی یسال عنما لآنه 
صار متهم بالدم والسبيل فى الهم أن حبس لا روى أن النى صل الله عليه 
وسلم حبس رجلا فى الهمة . 

وروی أن عمر رضى الله عنه رأى رجلا يعدو al]‏ ويقول Gaal‏ 
يا أمير المؤمنين فقال : من ماذا ؟ فقال : من الدم فقال : احبسوه ‏ الحديث 

وقد بان أن أخذ الكفيل فى العقوبات غير ممكن لا فى ذلك من معی 
التوثق والاحتياط وأنه يصار فيه إلى احبس فان شېد عليه رجل واحد عدل 
حبسه الإمام Cat‏ آیاماً لأنه صار Gye‏ بالدم ‏ فان جاء شاهد آخر 
وإلا خلى سبيله . 

والعمد فى ذلك واللحطاً وشبه العمد سواء » وكان ينبغى فى القياس 
ألا محبس فى الخطأ وشبه العمد OF‏ الواجب فما الال . 

القسامة 

فى النفس الى علم قاتلها القصاص أو الدية بحسب ظروف الخال 
Ul‏ النفس الى لم يعلم قاتلها فتجب فما القسامة والدية عند جمهور الفقهاء . 

وعند مالك تحب القسامة والقصاص ونتكلم ف الأمور الآتية : 

. -معنى القسامة وعلها‎ ١ 

( ۱ ) انظر ص ۱۰ المبسوط جزء ۲۰ . 
Cy)‏ انظر ص ۱۰۸ البسوط جزء ۲۱ . 


۲ - دلیل وجوب القسامة . 
م شروط وجوب القسامة . 
من یدخل ى القسامة . 

ه الإبراء من القسامة . 
أولا ‏ معي القسامة : 

القسامة فى اللغة تستعمل ععی الوسامة وهی الحسن والمال يقال فلان 
ال د 1 

والقسامة شرعاً تستعمل فى امسن بالله يقسم بها أولياء الدم على 
استحقاقهم دم صاحهم أو يقسم المهمون على نفى القتل علهم فيقول خسون 
من أهل Al‏ إذا وجد قتيل فما « بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » فإذا 
حلفوا يغرمون الدية عند الحنفية . 

وقال مالاك إن كان هناك لوث يستحلف الأولياء خسان ts‏ فإذا 
حلفوا يقتص من المدعى عليه وتفسر الث عنده أن يكون هناك علامة 
القتل فى واحد بعينه أو یکوف هناك عداوة ظاهرة0©. 

وقال الشافعى إن كان هناك لوث أى عداوة ظاهرة وكان ببن دخوله 
احلة وبين وجوده قتيلا” مدة يسيرة » يقال للولى عبن القاتل فان عبن القاتل 
يقال للولى احلف خسن عیناً Op‏ حلف فله قولان . 

فى قول يقتل القاتل الذى عينه کا قال مالك dy.‏ قول يغرعه 
الدية . 

فان عدم آحد هذين الشرطن حلف أهل احلة فإذا حلفوا فلا شىء 
pple‏ کا فى ساثر الدعاوى . 


)1( ذکرنا صور القسامة ق ص ۱٩۱‏ من كتاب نظرية الإثبات ف الفقه ال جنا الإسلاى . 


۱۷۰ 


انیا - دلیل وجوب القسامة : 
والقسامة كانت ى الجاهلية وأقرها الشرع ومصدرها الکتاب والسنة 


والاجاع 1 

آما الكتاب : فقوله تعالى : «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه 
سلطاناً ) . 

ووکل الله تعالى بیان هذا السلطان للنی صلی الله عليه وسلم فبینسه 
بالقسامة . 


Uf,‏ السنة(©: فا فى الصحیحن أن عبدالله بن سبل ومحيصة خرجا 
ال خير من جهد أصابهم Sb‏ محيصة فأخبر أن le‏ بن سبل قد قتل 
وطرح فى فقير بر أو عين Sb‏ مبود فقال : gil‏ والله قتلتموه . قالوا : 
وا ما ناه go gah‏ قدم على قومه فذكر لم فلك ثم أقبل هو aly‏ 
حويصة وهو أكير منه وعبد الرحمن . فدهب محيصة لیتکلم وهو الذى 
كان خر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : كبر كير — يريك السن سب 
فتكلم حويصة ثم تكلم مميصة فقال الرسول : إما أن يدوا صاحبكم وما أن 
يأذنوا محرب من الله . فكتب لمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
فكتبوا إنا والله ما قتلناه . فقال الرسول لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا : لا . فقال : تحلف لكم مهود . 
قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صل الله عليه وسلم من عنده فیمث 
OT‏ حيث 

یثبت لهم شى On‏ 


)١(‏ انظر تلف روايات هذا الحديث فى الجزء الحادى عشر من جامع الأصول لابن 
الأثير ص ۲۰ والعقير حفيرة ( مصفر حفرة) . 

(؟) اظر ص ۱۰۷ البسوط حزء ۲۹ > وانظر ص ۲۸۲ جزء ۷ ددائع الصنائع . 
قالت طائفة من All‏ وهم ما بن عبداته وأبو قلابة وعر بن عيد العزيز أنه لا يحور الحم 
مها لا روى أن أيوب مول أن قلابة قال: کت عند عمر بن عبد العزيز وعده رؤساء ماس حم 


۱۷۱ 


وأما الإجاع : فلآن سبب وجوب القسامة هو التقصير فى النصرة وحفظ 
الوضع الذی وجد فيه القتيل من وجب عليه النصرة والحفظ لأنه إذا وجب 
عليه الحفظ > فلم محفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصراً برك الحفظ 
الواجب فیواخذ بالتقصير زجراً عن ذلك وحملا على تحصيل الواجب وكل 
مخ كان أخض بالنضرة والقظا كان ول حمل القسامة والدية لأنه أولى 
بالحفظ فكان التقصير منه بلغ ولأن القتيل إذا وجد نی فى موضع atl‏ به 
واحد أو dele‏ إما بالملك أو باليد وهو التصرف فيه فینهمون أنهم قتلوه . 
فالشرع ألزمهم القسامة دفعاً للبمة . والدية لوجود القتيل بس أظهرهم . 
ول هذا العی آشار سیدنا عمر رضی الله عنه ee‏ قيل : آنبذل أموالنا 
وأعاننا ؟ فقال : أما St]‏ فلحقن دمائكم وأما آموالکم فلوجود القتل 

بين آظهرکم . ولم يعترض عليه أحد أو یناقضه فيه من جمهور السلمن . 


الا - شروط و جرب القسامة : 
لکی نجب القسامة بشترط : 
١‏ أن یکون القتول OGL‏ كان عاقلا أو Bye‏ بالغ أو 


= فخومم إليه ی قتبل وحد فى محلة وأبو قلابة جالس عد السریر أو حلب السرير فقال 
الئاس : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقود فى القسامة » gly‏ نکر وعر والحلفاء 
من بعده » هنظر إلى GT‏ قلابه وهو ساكت وقال . ما تقول ؟ قال due‏ رؤساء الباس وأشرای 
العرت أرأيتم لو شبد رجلا من آهل دمشق على رحل من أهل حمص أنه سرق ول يرياه أکنت 
تقعلعه ؟ فقال : لا ء قال all‏ لو شبد أربعة من آهل دمشق أنه زف ول بروه اکت بر جمه لا 
فقال : لا . فقال : واه ما قعل رسول الله صل الله عليه وسلم Lis‏ دير نمس إلا رحلا كفر 
بالله بعد ale]‏ أو رنا سد إحصاءه . قال ۰ القود فى القسامة من أمور الحاهلية ول من قشى 
بها معاوية . فلهدا بالع أبو قلانة فى إنكار ذلك . وقد كتب عمر نن عند العريز فى القسامة آم 
إن أقاموا شاهدى عدل أن فلدناً قعله فأقده ولا يقعل شباد تانلمسی الدين أقسموا . 

۲ سس ۳۰۸ بداية احتید جزء‎ tol 

لا تسامة ق امیوان - والراحح أن العبد القتیل ميه القسامة » انظر ص ۳ و ۰ 

زء ٠١‏ العی . 

. مال هلم تجب فيه القسبامة‎ oY الرهرى و الثورى ومالك والأوزاعى لا قسامة ی العبد‎ ae 


۱۷۲ 


le‏ ذكراً ام أنى مسلماً أم ذمياً » به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب 
أو خنق أو سم أو ما شابه ذلك . أى أزهقت روحه عن طريق غير المرض 
of‏ لم يكن شى ء من ذلك فلا قسامة فيه . 

ولقد قيل إنه إذا احتمل أنه كان Bye‏ طبيعياً واحتمل أنه قتل احلا 
على السواء فلا جب شىء بالشك والاحمال . ولهذا لو وجد فى المعركة 
ول يكن به أثر لم يكن شہیداً فيغسل . 

ويرى مالك والشافعى أنه ليس بشرط أن یکون بالقتيل أثر القتل 
ويرى أحمد وحاد وأبو حنيفة والثورى أنه شرط لأنه إذا لم يكن به أثو 
احتمل أنه مات حتف adit‏ 

ولكننا نری الآن مع تقدم عام الطب الشرعى أنه عکن تحدید ما إذا 
كان هذا المتوق قد قتل أم مات موتا طبيعياً . 

ولو مر شخص فی مكان فأصابه سيف أو خنجر فجرحه ولا يدرى 
من أى موضع أصابه فحمل إلى أهله فات من تلك الجراحة فإن كان لم يزل 
صاحب فراش حى مات فعل عاقلة القبيلة الى وجد فى أرضها القسامة 
وان لم يكن صاحب فراش فلا قسامة وهو قول أنى حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف : لا قسامة فيه ولا ضهان فى الوجهين وهو قول ابن 
Jl‏ ليلى bars.‏ قوله : إن احروح إذا لم See‏ المحلة كان الحادث 
فى المحلة دون النفس ولا قسامة فيا دون النفس كا لو وجد مقطوع اليد 
فى احلة ولم يكن صاحب فراش فلا شىء فيه . 

وحجة أل حنيفة أنه إذا لم يرأ من الجراحة وكان لم يزل صاحب فراش 
حى مات عام أنه مات من الجراحة فعلم أن المراحة حصلت قتلا من حين 
وجودها فكان قتيلا” فى ذلك الوقت كأنه مات ف dl‏ مخلاف ما إذالم يكن 


)1( اطر ص ۱۲ جزء ٠١‏ الغی . 


۱۷۳ 


صاحب فراش لأنه إذا م يكن كذلك لم يعلم أن الموت حدث من BAAN‏ 
فلم يوجد قتيلا فى الحلة فلا ثبت حكله . 

ولكى تجب القسامة لا بد أن يوجد من القتيل أكثر بدنه لأنه ى هذه 
الحالة يسمى قتيلا . 

ولو وجد عضو من أعضائه كاليد والرجل أو وجد أقل من نصف 
البدن فلا قسامة فيه لأن الأقل من النصف لا يسمى قتيلا BY‏ لو أجبنا فى 
هذا القدر القسامة لأوجبنا فى الباق من جسمه قسامة أخرى فيوئدى إلى 
اجماع قسامتين فى نفس واحدة وهذا لا يجوز . 

ون وجد النصفه فان كان اللصف الذى فيه الرأس ففيه القسامة 
ون كان النصف الاحر فلا قسامة فيه . 

؟ ‏ ألا يعلم قاتله فإن علي فلا قسامة فيه » ولكن مجب القصاص إن كان 
قتلا يوجب القصاصی وتجب الدية إن كان قتلا يوجب الدية . 

رفع الدعوى من أولياء القتیل OY‏ القسامة يمين والمين لا تحب 
بدون دعوى . 

فدعوی القتل شرط فى القسامة ولا تسمع الدعوی إلا حررة Ob‏ یقول 
آدعی أن هذا قتل ولی هلان ابن هلان عدا أو خطأ أو شبه عمد ویصف 
القتل فإن كان عمد » قال : قصد إليه بسيف أو عا یقتل مثله غالبا . 

فإن كانت الدعوى على واحد sh‏ ثبت القتل op‏ آنکر وثم by‏ حكم 
با وإلا صار الأمر إلى أمان . 

وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد لم خل من أربعة أحوال : 

)1( أن يقول قتله هذا ء وهذا تعمد قتله ويصف LAS‏ العمد . 

فيقال له : عبن واحداً OB‏ القسامة الموجبة للقود لا تكون على 
هق والح 
(س) oF‏ يقول هذا تعمد . وهذا كان خاظاً فهو .يدعى قتلا غبر 


۱۷ 


موجب للقود فيقسم علبا ويأخذ نصف الدية من مال العامد 
ونصفها من مال الحطى . 


)>( أن يقول عمد هذا ولا أدرى أكان قتل الثانى عمداً أم خطأ . 


فقيل لا تسوغ القسامة هنا لأنه محتمل أن يكون الاخر Te‏ 
فيكون موجبا الدية Lyle‏ . ومحتمل أن يكون Male‏ وبحب 
تعيين واحد والقسامة عليه فيكون موجبا القود فلم تجز القسامة 
مع هذا . فان عاد وقال : علمت أن الآحر كان عامداً فله أن 
يعن Moly‏ ويقسم عليه » وإن قال كان Che‏ ثبت القسامة 
حینتد ويسأل الآحر ap‏ آنکر cat‏ القسامة وان أقر ثبت عليه 
القتل ويكون عليه نصف الدية نى ماله لأنه ثبت بإقراره 
لا بالقسامة وقال البعض يكون على عاقلته والأرجح الأول OV‏ 
العاقلة لا تحمل اعترافاً . 

أن يقول: فتلاه خطاً أو شبه عمد أو قال أحدهما قتله خخطأ والاحر 
شبه عمد فله أن يقسم علهما نان ادعى أنه قتل وليه fod TP‏ عن 
تفسيره العمد ففسره بعمد الخطأ قبل تفسيره وأقسم على ما فسره 
لانه thet‏ ق وصف القتل بالعمدية . 


ونقل المزنى عن الشافعی أنه لا حلف عليه لانه بدعوی العمد يرأ 


العاقلة فلا تسمع دعواه بعد ذلك عا يوجب علهم المال . 


. الهن على من أنكر‎ OF إنكار الدعی عليه‎ - ٤ 
قال الشافعى والحنابلة : لا تسمع الدعوى على غير معين فلو كانت‎ 


أعيا نهم لم تسمع الدعوى . 


وقال أصحاب الرأى : تسمع ویستحلف خسرن منهم OY‏ الأنصار 


۱۷۵ 


ه أن يكون الموضع الذى وجد فيه القتيل ملوکاً لشخص ما فإن 
لم يكن ملكا لاحد فلا قسامة . 

فإذا كان ذلك الموضع ملكا للدولة فلا قسامة وإنما فيه الدية وذلك 
oF‏ الأصل فى القسامة أنها لتقصبر من صاحب الجهة فى الحافظة على الأمن 
فبا أن معرفة ما محدث دما ولذلك یتوی بیت الال سداد الدية ى الالة 
الى بوجد فبا القتيل فى أرض مملوكة OF yi‏ 

وقال أحمد فيمن يقتل ننيجة لزحام : إن هذا ليس بلوث وديته 
فى بيت الال . 

وهو قول ادق وروی ذلك عن عمر وعلى فإن سعيداً روى فى سنته 
عن إبراهم قال : قتل رجل فى زحام الناس بعرفه فجاء أهله إلى عمر فقال 
Sty‏ على من قتله . فقال على : يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم 
إن علمت قاتله . وإلا فاعطه ديته من بيت المال . قال أحمد فيمن وجد 
فى المسجد الحرام : ينظر » من كان بينه وبينه شیء فى حياته بعی عداوة 
يكخذون » فلم جعل ا ضور BY‏ وإنما جعل اللوث العداوة . 

وقال الحسن والزهرى فيمن مات فى الزحام : ديته على من حضر OY‏ 
قتله حصل مهم . 

وقال مالك : دمه هدر لانه لا da‏ له قاتل ولا وجد لوث لیحکم 
بالقسامة0©, 
رابعاً من يدخل فى القسامة : 

الصبى والحنون لا يدخلان فى القسامة فى أى موضع وجد القتيل سواء 
وجد فى ملكهما أو فى غير ملكهما لان القسامة عبن وها ليسا من Smal‏ 
)1( وبداك لا مدر دم أحد ف الدولة فاد ۸ يعرف الفاعلون فمل الدولة الدية من 


بيت المال . 
(۲) انظر ص vo‏ جزء ٠١‏ المعى . 


۱۷۹ 


المین » وغذا لا يستحافان ف سائر الدعاوى ولأن القسامة تجب على من 
يستطيع الحفظ والمناصرة وها لا يستطيعان ذلك . وإنما تجب على عاقلمما 
إذا وجد القتيل فى ملكهما لتقصير العاقلة بر ك المماصرة والحفظ وخلاف 
الصبى والمحنون يدخل ف القسامة . فيدخل فبا الأعبى والأصم واحدود 
فى القذف والذى والكافر لام من أهل امن والحفظ والناصرة . 


الساء : 
إذا كن من آهل القتیل ‏ يستحلمن ۰ ومذا قال ربيعة والثورى 
واللیث والاوزاعی 


وقال مالك : لحن مدعل فى القسامة فى اللخطأ دون العمد . 

وقال الشافعی : يقسم كل وارث بالغ لأنها من فى دعوی فنشرع 
فى ge‏ النساء کساثر الأعان . 

وورد ف الغی : 

« لآن القسامة حجة یثبت ما قتل العمد فلا تسمع من النساء کالشمادة 
ولان الجناية الدعاة الى تعب القسامة tle‏ هی القتل ولا مدخل للنساء 
فى Kp, oly‏ بت Obs JU‏ 
خامساً ‏ الإبراء من القسامة : 

ويكون ذلك الإبراء إما صراحة وإما دلالة . 
أو أسقطت أو عفوت sty‏ ذلك . 

والإبراء wall‏ هو أن يدعى ول القتيل على رجل من غير أهل اثحلة 
أنه قتل القتيل te nd‏ أهل احلة من القسامة والدية OY‏ ظهور القتيل فى الحلة 


(۱) اثطر ص ٠١‏ جزء ۱۰ العی . 


VY 


لم يدل على أن هذا المدعى عليه قاتلا » فإقدام الولى على الدعوى عليه يكون 
نفياً لقتل عن أهل الحلة فيضمن براءتهم عن القسامة . 
sland! Bot‏ 

of — 1‏ محلف خسون من أهل DAL‏ بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا" . 
BB‏ حلفوا يغرمون الدية وهلا عند الحنفية . 

وعمدة As‏ : هو أن الأعان يوجد ها تأثير فى استحقاق الأموال 
وحديث مالك عن ابن GT‏ ليل ضعيف عندهم مع أنه متفق عليه » وروی 
عن حمر رضى الله عنه أنه قال لا قود بالقسامة » ولكن يستحق فبا الدية . 

۲- وعند مالك إن كان هناك عداوة ظاهرة oy‏ القتيل asl daly‏ 
يستحلف الأولياء خسن Le‏ فإذا حلفوا يقتص من المدعى عليه . 

وعند الشافعى فى أحد قوليه : يقال للولى عن القاتل فإن عن القاتل 
يقال للولى احلف خسن The‏ فإن حلف يقتل القاتل الذى عينه . وف القول 
الآخر يغرم الدية . وألا محلف أهل الة BB‏ حلفوا لا شىء علهم . 

وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن ألى ليل عن سبل 
ابن aT‏ حثمه وفيه : فقال لم رسول الله صل الله عليه وسلم: لفون 
و ستسقون دم Sole‏ ؟ » . 

وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفیه : فقال لم رسول الله 
صلى الله عليه وس : و أنحلفون خسن Tee‏ وتستحقون دم صاحبکم ri‏ 
قاتلكم 206 


وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة : هل يقتل ا أكثر من 
واحد ١ ۲٩‏ 


فقال مالك : لا تکون القسامة إلا على واحد وپه قال أحمد بن حنبل . 


(۱) انظر ص ٠١5‏ البسوط وما بمدها جزء ۲۹ بداية ttl‏ جزء ۲ ص ۳۰۹ 
وما lady‏ » وانظر ص ۳۳ جزء ۱۰ الفی . 


۱۷۸ 


قال أشهب : يقسم على ابماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء . وهو 
رای ضعيف . 

وقال المغيرة الخزوى : كل من أقسم عليه يقتل . 

وقال مالك والليث : اذا شبد اثنان عدلان أن انساناً ضرب آنعر وبقى 
المضروب GUT‏ بعد pall‏ »ثم مات أقسم أولياء الصروب أنه مات من ذلك 
الضرب فيقاد به . 

۳ إن لم JR‏ العدد حمسن وكانوا تسعة وأربعين رجلا مختار مم 
واحد ويكون عليه تكرار العين وهذا OY‏ عدد امن فى القسامة منصوص 
عليه ولا يجوز الإخلال بالعدد التصوص abe‏ 

ومجوز تكرار المين من واحد كا فى العان . 

¢ - لأولياء القتيل اختيار من age gilt‏ من أهل الحلة OY‏ الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال لأخ القتیل اختر منم خسن رجلا فدل أن ttl‏ هو 
سحقه يستوق بطلبه وإليه تعيين من يستوى منه حقه وله أن مختار الشبان 
الصالن gt‏ الشقة . " ١‏ 

ولو اختاروا فى القسامة et‏ أومحدوداً فى قذف كان دلك لم والفرق 
يعن هذا وبين اللعان » أن اللعان شبادة واحدود فى القذف EM,‏ ليس 
خم شهادة الأداء فأما هذه فيمين محضة . 

ه — إن وجد القتيل بين قریتتن تقاس السافة بين القریتین ومحلف أهل 
القرية الى تقرب من Be‏ القتيل . 0 

5 إن نكل أهل البلد أو الحلة عن cl‏ حبسوا حى محلفوا OF‏ 
اللآممان فى القسامة حق مقصور لتعظم أمر الدم ومن لزمه حق مقصور 
لا" تجرى النيابة ى إيفائه فإذا امتنع منه فإنه حبس ليوف . 

۷- وان قال الولى بعد القسامة : غلطت » ما هذا الذى قتله . أو 
ظلمته بدعواى القتل عليه . أو قال : كان هذا المدعى عليه فى بلد آخر حين 


۱۷۹ 


قتل ولى . وكان بینپما بنعد لا عکن أن يقتله إذا كان فيه » بطلت القسامة 
و لزمه رد ما adsl‏ لاه مقر عل ننه قبل [قراره . وان قال : ما آتحدته 
حرام . سثل عن ذلك . فان قال : نی کذبت ف دعوای عليه بطلت 
قسامته أيضاً . 

وان أقام الدعی عليه بينة أنه كان يوم القتل فى بلد بعید من بلد القتول 
لا عکن ae‏ منه إليه ى یوم واحد بطلت الدعوی . 

وان قالت البينة : نشهد أن فلاناً لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة لأنه نفی 
جرد فان قالت ما قتله فلان » بل قتله فلان سمعت ICY‏ شبدت بزثبات 
تضمن النفى "كا لو قالت ما قتله فلان لأنه كان يوم القتل فى بلد بعيد“ . 


)1( انطر ص ۱۷ العی جزه ۱۰ . 


۱۸۰ 


لي زب 
Fe,‏ 


الحمد لله رب العالمین أما بعد فإن من أدرك أحكام الله فى كتابه نصا 
واستدلالا واستنباطا » ووفقه الله للقول والعمل Le‏ علم منه » فقد فاز 
بالفصيلة فى دينه ودنياه » وانتفت عنه الريب ٠‏ واستنار قلبه بالحكمة > 
واستحق فى الدين مكانة القدوة . 

فنسأل الله التفضل علينا بنعمه » أن یدعها بتوفيقه » حى مجعانا 
oF “sul‏ نكون ف خر أمة أخرجت للناس ۱ of,‏ يرزقنا فهما سلما نی 
كتابه وسنة نبيه . وقولا وعملا يدى حقه ويوجب لنا نافلة مزيده . فقد 
جمع كتابه وسنة رسوله صلى الله وسلم خبری الدنيا والآحرة ؛ فليست 
تنزل نازلة أو محدث حدث إلا وى كتاب الله الدليل على سبيل افدی 
0 

قال الله تبارلك وتعالى : « كتاب آنزلناه إليك لتخرج الماس من الطلبات 
إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد؛ . 

وقال : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل el]‏ ولعلهم 
يتفكرون . 6 

وقال : «ونزلنا tlle‏ الكتاب Thy‏ لكل شىء وهدى ورحمة وبشری 
المسلمين ٠.١‏ 

وقال : «وکذاك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الاعان » ولكن جعلاه نوراً مهدى به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لهدی إلى صراط مستقم .» 


\A\ 


وبعد » فقد آخرجت هذا الكتاب وما سبقه بتوفيقه ورعایته معتمد؟ 
على الله وحده الذى كان نع المعين . 

وكانت خاتمة هذه الموسوعة « الدية فى الشريعة الإسلامية» » وهو 
نظام كان فى الجاهلية إلا أن الإسلام نظمه ووضع له القواعد والشروط . 

وقد رأينا الحلاف بين الفقهاء المحدثين عند محهم لطبيعة الدية إلا أننا 
انهینا فى ذلك إلى أن الدية هی جزاء يدور بين العقوبة والضان . 

وتكلمنا عن الشروط الى يلزم توافرها فى العندی وف العتدی عليه 
GLA by‏ والتهينا إلى آنا نظام بى على التفاوت فى الحرمة والتفاضل فى 
المرتبة ay‏ حق مالى يتفاوت بالصفات مخلاف القتل الذى شرع زجرا 
ولا یعتبر فيه هذا التفاوت . 

وتبين لنا أن ابلناية على النفس أوعلى ما دونها فى عضو تمكن فيه الماثئلة 
إذا كانت عمداً تستوجب القصاص وإذا كانت غير عمد تستوجب الدية . 

وتبين أيضاً أن الدية تجب على الجانى كا تجب على عاقلته وهم قرابته 
من قبل الأب على خلاف بن المذاهب ذكرناه فى موضعه . 

ثم تكلمنا عن الأرش وهو جزء الدية وبينا كيف أعطى کل عضو 
حقه بالعدل والقسطاس . 

وبعد أن تجب الدية تكلمنا عن كيفية سقوطها بالإبراء أو بالأداء ثم 
أعقبنا ذلك بالكلام عن إثبات جرعة القتل . 

ونحمد الله أن وفقنا لكل هذا فنه العلم ومنه الفضل . 

«والحمد لله أولا وآخراآ» 


۱۸۲ 


ام مراجع الكتاب 


أولا — العلوم الإسلامية 


- أحكام القرآد : poll‏ المتوق سنة ۲۰4 ه رواية الیهقی المتوق سئة 4۵۸ ه طبعة 
سنة ۱۳۷۱ ۸. 

- أحكام القرآن : لحصاص المتوق سنة ۳۷۰ ه طبعة سنة ۱۳۸۷ ه . 

أحکام القرآن : لانن العری التوق سنة ۵4۳ ه طمة سنة ۱۳۳۱ ه . 

- آحکام القرآن ۰ لقرطبی المعو سة ۲۷۱ ه الطبعة الثانية . 

- الميز ان : dats‏ س علاء القرد العاشر المجرى . 

+ -الأشباه و الظاتر : اسیوطی التوق ۵٩۱۱ Se‏ . 

۷ ب الرد على سير الأوزاعى للامام أى يوسب . 

۸ - جامع الأصول : لابن SY‏ الزری وملخصه تيسير الوصول . 

٩‏ - التاج الجامع للأصول ی أحاديث الرسول : الشيخ سصور على ناصف ؛ الطبعة الشالية 
۰ - زاد السلم فيما Gail‏ عليه البخارى ومسلم . 

۱ - كعاب الديات الفساك طبعة سة ۱۳۲۳ ظ . 


انات کت الفقه الاسلای 


mm E 


: ای‎ dal 

١‏ - بدائع السائع ی تر تيب الشرائع : لعلاء الدين ألى بكر بن مسعود الكاسانى المتوق عام 
۷ , 

۲ - تبيين القائق شرح كنز الدقائق : لمخر الدين عن بن على الزیلعی التوق عام ۷4۳ ه 

و بپامشه حاشية ثاب الدين أحمد الشلبی . 

- رد الحتار على الدر الختار شرح تلور الأبصار : وهو العروف محاشية ابن عابدين . 

4 - شرح فتح القدير : لکال الدين بن المام المتوق سنة ٩۸۱‏ همع تکلته نتائح الأفكار فى 
کشف الرموز والأسرار لقاضی زاده المتوق سنة ۹۸۸ ه عل المداية شرح بداية 
المبتدى تأليف الرصای التوق سنة ۵٩۳‏ ه وپامشه شرح العناية على اهداية للبابرف 
المتوق سئة ۷۸۹ ه وحاشية سعدى جلبی المتوق سنة ه ٩6‏ ه . 


+t 


۱۸۳ 


ه -المسوط . لشمس الدين ot HI‏ ويحتوى على كتب طاهر الرواية للإمام تحدد بن السن 
اشياق عن الإمام الأععلم أنى حيمة طبعة سة ۱۳۲4 ه . 

1 -الدرر الحكام ى شرح عرر الأحكام : لمحبد بن فراموز الشبير he‏ خسرو المتوق 
سة ۸۸۵ ه وببامشه حاشية الملامة GT‏ الللاص حسن بن عماد بن عل الوفای الشر قباد 
المتوق سنة ۱۰۹۱۹ د 

+ الفراح للإمام al‏ يوسب وببامشه الکتاب السمی بالجامع الصغير فى الفقه للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباق طبعة سة ۱۳۰۲ ه . 


: fol yaa)! 
وبقبلسوف‎ HALL بداية المحتبد ونباية المقتصد : لأب الوليد أحمد من محمد بن رشد الشبور‎ - ۱ 
Le 04۵ قرطة بالأندلس التوق عام‎ 
خليل‎ patch -مواهب الليل شرح محتصر حليل : للحطاب وببامشه التاح والأكليل‎ ۳ 
. ۵ ۸٩۷ للمواق المتوق نة‎ 
. ۽ - الدوتة الکتری : للامام مالك رواية سحون‎ 
ه - الدحيرة للعلامة الامام شبات الدين أحمد بن أدريس بن عبد الرحس بن عبدالله الہسى‎ 
. ه مخطوط بدار الكتب‎ 584 He الصری العروف بالقرای المتوق‎ 
. شرح الزرقای : على مختصر حليل وببامشه حاشية الباف‎ - 
«۷۹۹ لابن فرحود التوق سة‎ ٠ تبصرة الحكام ی أصول الأقصية وساهح الأحكام‎ - 
. طبعة سسة ۱۳۰۱ بالمطعة الشرفية‎ 
. م -الحرثى : على مختصر حليل‎ 
للغرانى وعليه حاشية ادرار الشروق عل أثواء الفروق لان الغاط و هامشه‎ ٠ الفروق‎ - ٩ 
. تبذيب الفروق والقواعد السية طبعة سئة ۱۳۸۵ ه‎ 
. المتوق سة 444 ه طبعة سة ۱۳۳۲ ه‎ Ul التقی شرح الموطأ لأى الولید‎ - ۰ 


: الحسلى‎ ast 
فتاوى أبن تيمية وما ألحق ا من إقامة الدلیل على إبطال التحليل والاحتيارات العلمية‎ - 
. ۵ ۷۲۸ لابن تيمية المتوق سة‎ 
. ۶۷۰۱ لانن قیم الجوزية التو عام‎ ٠ -أعلام الموقمين من رب العالمين‎ ۲ 
ه.‎ ٩۲۰ لا عبدالله بن قدامة المتوفى سة‎ : gall - ۳ 
. ۵۷۲۸ سنة‎ Soll ۽ - السياسة الشرعية ق إصلاح الراعى والرعية : لابن تيمية‎ 
. « 4 ۵۸ الأحكام السلطانية : لقافی أب يمل محمد بن حسين الفراء المتوفى سة‎ - 
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185 
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لد چ یت جع 
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_ 
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- الطرق الحكية فى السياسة الشرعية ٠‏ لاس قي الحورية طعة الادات سنة ۱۳۱۸ ۵ . 

- كيز الال فى سين الأقوال وااسال : للمتقى المدى منشور على مسد الإمام أحيد 
yl‏ حنبل . 

الف الكافعى : 

- الأم : للشافعى و جامشه كتاب احتلاف الحديث برواية الربيع . 

- المهدب : لأبى اسحق ابر أهيم الشير ارى المتوق سة 41/5 ه . 

— الأحكام ال‌لعلائية : للأوردى المتوق سنة 46٠‏ هھ 

- حاشية الیجوری : على شرح أبن قاسم الغزى طعة سئة ۱۳۰۳ ه بالملبعة الشرفية 

— مباية احتاج إلى شرح المباج . لشمس الدين محمد بن شجات الدين الرملى المتوق سة 
6 ۰ ه وجامشه حاشية أب الصياء الشيخ على الشبر املسى و حاشية الرشيدى . 

— مفی الحتاح : إلى معرفة ألفاظ الممباح للشيخ محمد الشربیی المتونى مسة ٩۷۷‏ ه وهو شرح 
عل متن الماح للمووى المتوق سة 51/5 ۸ . 

- الرسالة للإمام الشافعى طبعة سنة 1914٠‏ مم. 


: المي‎ al! 

ll -‏ الزحار : للإمام أحمد بن يحيى الرتضی المتوى سة ۸4۰ ه . 

س اتسر النافع H‏ فى فقه الامامية الحل التوی سنة ۷۰ ه طعة وزارة الاو تاف 5 
dads‏ الا هر ى 

- امحل : لأبى محمد على بن حزم ا متو عام 5ه 4 ه طبعة سنة ۱۳۵۲ ه > وطبعة سة VANE‏ 
- الموسوعة اائية : للأستاد حندى عبد الملك . 

- شرح قانون العقوبات المصرى الجديد : للدكتور محمد كامل مرسى والدكتور السعيد 


مصطفى طبعة سة ۱۹45 . 
— القائون الحاق ۰ للأستاذ المرحوم عل بدوى 0 


وما 


ligt المج‎ 


5 
الاهدامء . wae‏ ال E dete.‏ ۳۰ 
الفصل الأول 
معی الدية 
coll‏ الأول 
معیی الدية ومکانبا ى كتب الفقه 
معني الدية Cease‏ .4 
الدية فى كتب الفقه 8 \e aes € wake,‏ 
المبحث الثانى 
0 
طبيعة الدية 8 ae‏ ف Was Ged,‏ فآ 
اك من J a‏ مش سا ee‏ 
۳ الاسلام فى الدية .. .۰ ۱۷ 
الفصل الثای 
شروط وجوب الدية 
الیحث الأول 
شروط یلزم توافرها ی العتدی 
الشرو ط Ve een ee AD, oct abs cai, Gece tes‏ 


البحث الثاني 
شروط یلزم توافرها فى المعتدى عليه 


۴۹۱۲ لوو نوه‎ wee eae ee فق‎ 
۲۷ ces cee vee ann cee 


+ tee os rae ae 

المزمن من أهل المرب . 

الكائر المماهد ee‏ تق الال هو ولام 
دية atu‏ 


الیحث الثالث 
شروط يازم توافرها فى الجناية 
أولا : إن كانت الجاية عدا . . ... 
Ge‏ : إن كانت الجناية شطأ . 
٠ YL‏ إن كانت LL‏ شبه عمد Det,‏ 
الفصل الثالث 
حالات وجوب الدية 
المبحث الأول 
القتل العمد 
لفسير قوله SLT‏ : هن عفی له من tel‏ شىء يد ا 
تعليق لابن cudgel‏ ره ... ر و ل 
المبحث GU)‏ 
القتل شبه العمد 
آنواعه 5 
البحث الثالث 
القتل LL‏ 


۳۷ 
۳۸ 


eye. 


és 


وح الام ie‏ 
؟ - الدية ا عن( مك ° xa?‏ ل kas Math gl‏ 
۴ الكفارة , . نمی من مر 
۽ - حرمان الميراث . 


الكفارة والحرمان من الميراث ... . eh eas‏ 


الفصل الرابع 
استيفاء الدية 
المبحث الأول 
من نجب عليه الدية 
أولا : العدی ‏ , . 
all Cal,‏ ومالك . 
جایات الصبی والمرأة 
ثانا : العاقلة  . ee‏ .. 
من هم العاقلة ؟ 
۱ - علد الجسعية 
۲ - عد المالكية 
۳ س عمد الشافمی 4 ۰ e AE als‏ 
إذا | يكن الجاف عاقلة .. eres tee‏ 
كيعية التقسيم على العاقلة , 
ما لا تحمله العاقلة 
حجة الشاهی 


و ۰ 


nee‏ مه 


بعس آنواع س الديات . . 5 ف 
الذي , 9 
ta‏ الإمام و اخاکم والقاصی 


or 


of «۰ 


البحث الثاني 
من تیب له الدية 
مير اثالدية O A mach canes‏ و 
حرمان القاتل من ميراث Mall‏ مر دید see cee‏ دم 
البحث الثالث 
مقدار الدية 
الفرع الأول 
Oly‏ ما جب منه الدية 
Î‏ عل ولد ate”‏ عي cg Heel‏ مق ايا أن 
الفرع dei‏ 
يان القدار الواجب من کل جنس 


أولا : دية القتل الممد . ae ee‏ 
palais . Ge‏ شبه السمد 
ye‏ : دية القعل اللملاً و 
الفرع الثالث 

تغليظ الدية 

أولا : عند أنى سنيمة 

ثائياً : عند محمد والشاقعى ‏ مد وم We‏ مي avs‏ 
قغليط الديه فى اسوال ke‏ . مه ow‏ ال ا و 
التعليظ فى الدية فى الجراح ... ane‏ مه ٠١ ce‏ 


VA we 


۷۹ ۰ cee ee مرف‎ 


he 


ean .م‎ 


AY 


AN we o 
AA ase 


البحث الرابع 
ميعاد وجوب الدية 


)1( دية foul‏ السد 
عمد المالكية 


(س) دية القتل شبه 0 Sevag‏ 


) >( الدية الناقصة ... .. .. یت 
(د) دية القتل اللا 

: 9 8 يعلم البرء‎ late 

بیان مقدار ما تتحمله الماقلة من إل الدية 

رأى المالكية فيمن تقسم علهم الدية من العاقلة 


eee wee اه‎ one معى الأرش‎ 


الحالات الى يجب فيا الأرش man oh ets‏ 
أولا : أرش الأعضاء oun ae ae ۰ oe‏ 


الشفعانت . .. ,. 


الحاحبان وأشفار eal‏ والأهداب والأجفاة 
العين القائمة 
عين الأعور السليمة . 
حقيقة رأى المالكية فى هذا الأمر 
أرفن يمف البصر . 
الائف 


آرش الحراح Moras‏ وج 
أولا : ما دوت الموضحة . 
ثالياً : الموضحة 
ثالثاً : باق الشحاج .. 
تعدد الأروش وتداخلها 


ملحوظة هامة يجب أن يفطن الا 


00 


eee‏ موه 


أرش المرأة ae‏ 

الللاصة ی هدا الموضوع .. . ا 

ما تتحمله العاقلة فيما دون الفس 

تعدد الأرش ف الفصل الواحل neg‏ ... . ۳ 
أرش الجنين 


سقوط الدية بعد وجوبا 
انقصاء الدية بالابراء , 


الورئسة 


هل تسقط الدية مضى الدة الطويلة ‏ . ... .. ا 


200 .  رارقالا‎ 

الاقرار بالقتل ضطأ ... 

006 a ee .. القرائن‎ 

re الأجادة‎ 

e ره ا‎ ca, Alea 
a alates debe, تا‎ gor آولا:‎ 
. دليل وحوب القسامة‎ + Gt 

ثالاً : شروط وحوب القسامة 

رابماً ٠‏ من يدخل ق القسامة 


fod... 


۱۰ 
۱1۰ 
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۱۷۰ 
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\v¥ . 

LV" eee 

۱۷۷ ore vee و‎ 
۱۷۸ . 

۱۸۲ os ves 
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